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  إهداء

ى رسول االلهلوالصلاة والسلام عبسم االله 

مساعدتنا في بعیدمنقریب أومنساهمنهدي هذا العمل إلى كلّ من

بكلمة طیبة على رفع همّتنا مما ساعدنا على اللوصول  ولو مادیا ومعنویا

.إلى هذه المرحلة

یسرّنا أن نقدّم بإهداء هذا العمل المتواضع إلى أولیاءنا صلیحة، نجیمة، 

ن، سعید حفظهما االله، إخوتنا نعیم، ، ندیر، أرزقي، حكیم عبد الرحما

.وزوجاتهم وأولادهم

.إلى أختي تكلیث، زوجها، وبنتاهما

.إلى عمتي زوینة وزوجها وأولادها،  یمینة وبناتها

.إلى زوجي هشام، إلى كل العائلة، الأقارب، الجیران، كل الأساتذة

    .           ةإلى صدقاتي سمیرة، مریم، صونیة، طاوس، وزن

وفي الأخیر نسأل االله أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، و أن 

.یجعله في میزان حسناتنا وأن یكون حجة لنا لا علینا
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مقدمة

یعتبر حق الملكیة من أقدم الحقوق التي عرفها الإنسان، ومن أكثر الحقوق التي من أجلها كافح 

بالعرض لما یتعلق الأمر بالعقار، لما هذا الحق من زیادة في رصید الإنسان، حتى أنها إرتبطت 

الإنسان لیس المالي فحسب، بل حتى في هیبته وزنه في المجتمع الذي یقطن فیه سواء كان ریفا أو 

ولم تتأثر مكانة هذا الحق مع ظهور الدولة و تتطورها، بل كان ومزال بعتبر مقیاسا لإزدهارها .مدنیة

وتحظى الملكیة العقاریة باهتمام بالغ في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامسة، وقد . او دیمقراطیته

تكرس ذلك من خلال إقرارها بموجب أغلب دساتیر العالم، وتكفل القوانین بتنظیم الإجراءات القانونیة 

م القانوني لنقلها وطرق إكتسابها، وتحدید السندات المثبتة لها وتقریر وسائل حمایتها وضبط النظا

.)1(لاستعمالها، لضمان الحق في الحصول على منافعها دون أن یلحق ذلك إضرار بالغیر

فالمالك إذ یستعمل حقه، لا یلزم فقط بمراعات القیود العدیدة التي نصت علیها القوانین والأنظمة 

التعسف في الخاصة، وإنما یلزم أیضا بمراعات القید العام المفروض على كل الحقوق المتمثل في

استعمال الحق، یكون مسؤولا في مواجهة جیرانه، تطبیقا لهذه الفكرة إذا لم یستعمل حق ملكیته إلا 

بقصد الإضرار بهؤلاء الجیران كأن یقیم على ملكه أعمدة مدببة بقصد مضایقة المناطید التي تهبط 

لإطلاق، وما یمكن أن أو إستعمل هذا المالك لتحقیق مصلحة لا تتناسب على ا.في أرض مجاورة 

حیث لا یتناسب ما تدره علیه هذه الحظیرة مع ما یصیب جیرانه من .یصیب جیرانه من أضرار 

أمراض وإتلاف لراحتهم، من جراء ما یتسرب من هذه الحظیرة من حشرات وروائح كریهة، أو كان 

لعام و الأداب یبغى من استعماله لملكه، تحقیق مصلحة غیر مشروعة، بمعنى مخالفة للنظام ا

یتمثل في عمل أو سلوك یقوم به صاحب الحق في إطار الحدود المرسومة قانونا لحقه، ودون .العامة

تجاوز لها إلا أنه إنحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي، بسبب إضراره بالغیر نتیجة ذلك

طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، عطا سعد محمد حواس، الاساس القانوني للمسؤولیة عن لضرار التلوث، دون-1

.119، ص 2012
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الإستعمال، مما یستوجب مساءلته قانونا عن ذلك الضرر، لیس لأنه خرج عن نطاق المشروعیة 

القانونیة، وتجاوز حدود حقه، بل لأنه أساء استعمال حقه، عندما حصل منه ذلك الضرر، نتیجة 

.نت أجلها تمنح الحقوقالإنحراف عن الغایات و الأهداف، التي

وظاهرة مضار الجوار غیر المألوفة، هي مشكلة یعاني منها كل مواطن جزائري وهي مشكلة 

تزداد یوم بعد یوم بسبب كثرة التجمعات السكانیة، ما یدفع إلى ظهور نزاعات التي یكون فاعلها أحد 

اء للفصل في هذا النزاع الملاك، ویكون هذا الضرر غیر ممكن تحمله ما یؤدي إلى اللجوء للقض

.)1(المطروح 

یتمثل أهمیة الموضوع في كثرة النزاعات المطروحة یومیا على القضاء في مسألة مضار الجوار 

غیر المألوفة، وكثرة المنشآت والتطور السریع الذي عرفه المجال العمراني، فإهتم الفقه بهذا الموضوع 

رتیاح والإطمئنان وهذا ما تم توضیحه في المادة خاصة في العصر الحدیث، لإمكان الجار من الإ

.من القانون المدني الجزائري691

لعدم إستخدام الحقوق مطیة لإیذاء الغیر، وتهدید راحتهم وأمنهم، والإعتداء على المصالح 

المشروعة للأفراد والمجتمع، تحت غطاء مشروعیة إستعمال الحق، وعدم تجاوز حدوده المرسومة 

.قانونا 

لقد قام المشرع الجزائري بحمایة الجار في الأملاك .دفاع عن مصالح الفراد في المجتمعلل 

المتجاورة والحفاظ على التوازن في المجتمع، بفرض علیهم جملة من القیود، قیود عامة المتمثلة في 

.عدم التعسف في إستعمال الحق، وقیود خاصة المتمثلة في التلاصق في الجوار

أسباب إختیار لهذا الموضوع في تحقیق الضمان والتعویض العادل للجار عن كما تتمثل أیضا

.الضرر الذي لحق به

.المیول الذاتي لدراسة موضوع نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

________________________________________________________

الجوار غیر المالوفة، الملتقى الوطني حول الملكیة العقاریة زرارة عواطف، التعسف في استعمال الحق كاساس عن مضار -1

.42، ص2013سبتمبر 26-25الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، جامعة قالمة، 
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.إهتمام الشریعة الإسلامیة بنظریة مضار الجوار غیر المألوفة

یومیا من الأضرار التي تلحق الأفراد لذا كثرة النزاعات المعروضة على القضاء الجزائري، وما أشاهده

.قمت بإختیار هذا الموضوع الهام للتدقیق والبحث حول الحلول الملائمة لذلك

نظریة مضار الجوار قائمة في حدذاتها، تطرح إشكالیات عدیدة، والإشكالیة التي قمت بطرحها 

مسؤولیة الناشئة عنها في لهذا الموضوع وهي ماهیة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة؟ وما ال

ولمعالجة هذا الموضوع ودراسة هذه الإشكالیة قمنا بتقسیمه إلى فصلین، تناولنا .التشریع الجزائري؟ 

في الفصل الأول ماهیة مضار الجوار غیر المألوفة الذي قمنا بتقسیمه أیضا إلى ثلاث مباحث، 

ف، والمبحث الثاني المتمثل في أساس والمبحث الأول یتمثل في مفهوم الجوار والضرر غیر المألو 

نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، أما المبحث الثالث فقمنا بدراسة نظریة التعسف في استعمال 

الحق والقیود الخاصة لمصلحة الجوار، وفیما یتعلق بالفصل الثاني الطبیعة القانونیة للمسؤولیة عن 

مبحث الأول التكییف الفقهي، المبحث الثاني مضار الجوار فقسمناه أیضا إلى ثلاث مباحث، ال

التكییف القانوني، و أخیرا المبحث الثالث المتمثل في طبیعة التعسف في استعمال الحق كأساس 

.للمسؤولیة

.ببعض الاستنتاجات وبعض التوصیاتلننتهي إلى خلاصة تشمل جمیع الموضوع
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الفصل الأول

مضار الجوار غیر المألوفةماهیة 

ااملكیة حق طبیعي مقدس وجد منذ القدم في جمیع المجتمعات البشریة ، والملكیة كحق یقصد 

بها تلك الوسیلة الفنیة لصیاغة نظام الأموال وما تحوله من سلطات یمارسها المالك ، فحق الملكیة 

لتزامات مقید بمجموعة من القیود إما أن تكون عامة أو خاصة وهي المقررة لصالح أحد الأفراد كا

فالجوار بین الملاك اعتبارات هامة یرجع سببها إلى ما یدعو إلیه حالة الإتصال العقاري .الجوار 

فیما بینهم من تلاصق، وتقارب أوجه المنافع، ولذا كان إحساس الواحد منهم بضرر یصدر من 

عقاره  الآخر یحدث آثرا سیئا في نفس الجار المضار ولیس من السهل علیه الفرار منه بهجره

.وتركه 

لذا كان من العدل منع الجار من الاستمرار في إلحاق الضرر بجاره، إذن فتصرف المالك 

.)1(في ملكه لیس مطلقا، بل مقیدا، بعدم إلحاق ضرر بالجیران لا یحتملونه عادة 

________________________________________________________

.120المرجع السابق، صعطا سعد محمد حواس، -1
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المبحث الأول

مفهوم مضار الجوار

الجوار هو ضرورة لا یمكن للإنسان الإستغناء عنها ، لأن الإنسان لا یمكنه أن یعیش منعزلا 

عن الجماعة فهو دوما بحاجة إلى غیره ولا یمكنه تلبیة جمیع حاجاته الضروریة بمفرده ، وأهمیة 

ن الجوار تقتضي تحدید مفهومه وتفصیله تفصیلا محددا ، للوصول إلى أثر المسؤولیة الناشئة ع

مضار هذا الجوار والمتمثل في التعویض وسوف نتطرق إلى دراسته في الفصل الثاني لهذا البحث 

__________________________________________________________

.121عطا محمد سعد حواس، المرجع السابق، ص-1
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الجوار مقصود المطلب الأول :

الإنسان كائن إجتماعي بطبعه، وبالتالي فإنه لا یمكنه أن یعیش بمفرده وإنما یسعى إلى الحیاة 

أي علاقة جوار یمكن أن في جماعة و الدخول في علاقات اجتماعیة وعلاقات ىجوار والواقع أن 

.)1(تولد أضرار للجیران و أن فرصة العیش في جوار طیب لیست متاحة لكل الناس 

وإصطلاحاالجوار لغةتعریف:لالفرع الأو

تعریف الجوار لغة: أولا

وتجاوروا و اجتوروا .أن تعطي الرجل ذمة ، فیكون بها جارك، فتجیره:كسرالب - رالجوا

)2(والجمع أجوار و جیرة و جیران.بمعنى جاور بعضكم بعضا وجارك

المجاور في المسكن، والشریك في العقار أو التجارة ، ،ة معان منهایطلق الجار على عدو   

)3(.المقاسموالظیف، والناصر، و ، والزوج والزوجة

تعریف الجوار إصطلاحا:ثانیا

لم نجد تعریف إصطلاحي دقیق للجوار إلا أن بعض الفقهاء عرفوه على أنه النطاق أو 

الحیز المكاني أو الجغرافي الذي یتجاوز فیه الأشخاص والأموال أیا كانت طبیعتها وسواء كانت 

أذى الأنشطةمتلاصقة أو غیر متلاصقة، والذي یتحدد بالمدى الذي یمكن أن یصل إلیه 

___________________________________________________________

.120، ص ،المرجع السابقعطا سعد محمد حواس، -1

-309ص  ص. انس محمد الشامي، زكریا جابر احمد، القاموس المحیط، دون طبعة دون بلد النشر، دون سنة النشر-2

310.

الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، دون طبعة، دار زكي زكي حسین زیدان، حدود المسؤولیة عن مضار الجوار في -3

.41، ص 2009الكتاب القانوني، جامعة طانطا، دون بلد نشر، 
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.)1(حالة إلى أخرى بحسب هذه الأنشطة المجاورة والذي یختلف تبعا لذلك من

الفرع الثاني 

الجوار في الشریعة الإسلامیة والقانونتعریف

:الكریم في القرآن : أولا 

سم  إمن بینها قوله تعالى ، بعد بلقد ورد لفظ الجوار في العدید من الآیات في القرآن الكریم 

و اعبدوا االله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین إحسانا و بذى القربى و الیتامى [االله الرحمن الرحیم  

و المساكین و الجار ذى القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب وابن السبیل و ما ملكت 

.)2(]إن االله لا یحب من كان مختالا فخورا أیمانكم 

.، و الجار الجنبلقربىوقد إختلف المفسرون في تحدید المراد من الجار ذى ا

[قوله تعالى  :ثلاثة أقوال ]و الجار ذى القربى :

.أنه الجار الذي بینك و بینه قربة نسب :أحدهما 

.أنه الجار المسلم :و الثاني 

.أنه القریب المسكن منه :و الثالث 

[وفي قوله تعالى  :ثلاثة أقوال ]و الجار الجنب :

.الذي لیس بینك و بینه قرابة أنه الغریب :أحدهما 

.ئي أنه الیهودي و النصرا:و الثاني 

.)3(أنه الجار الذي یعد جواره عنك:و الثالث 

.98عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص-1

.26سورة النساء آیة -2

.43 42ص .زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص-3
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:في السنة النبویة الشریفة :ثالثا

و الفاسق ، والصدبق والمسلم و الكافر و العابد:الجوار في السنة النبویة الشریفة یشمل 

و لقد أكدت السنة النبویة على تعظیم حق .، و الأقرب دارا و الأبعد و الأجنبي العدو ، و القریب

ذلك بإیصال ضروب الإحسان إلیه و یحصل.حفظ حق الجار من كمال الإیمان الجار ، و بأن

بحسب الطاقة ، كالهدیة و السلام و طلاقة الوجه عند لقائه و تفقد أحواله و معاونته فیما یحتاج 

.)1(إلیه

الجوار في القانونتعریف:ثالثا 

من القانون 691لم یقوم المشرع الجزائري بتحدید و وضع تعریفا للجوار بل إكتفى في المدة 

یجب على المالك ان لا یتعسف في إستعمال حقه إلى حد "الجزائري بتنظیم علاقات الجوار المدني 

.یضر بملك الجار 

له أن لیس على الجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار غیر المالوفة غیر أنه یجوز و 

لأن المشرع مما یستلزم الرجوع إلى الفقه ، ..."یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المالوف 

دوره یقتصر في تحدید الضوابط و الحدود التي یجب على الجیران احترامها حتى یتحقق لهم الأمن 

و السكینة و الراحة ، و ترك التفاصیل من تعریف و شرح مطول للفقه القانوني ، لذلك فإن تقدیم 

.)2(إختصاص الفقه القانوني الجزائريتعریف معین یدخل ضمن 

_______________________________________________________

.43زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص -1

الصادرة 78، یتضمن قانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم 691المادة -2

.، معدل ومتمم1975أوت  30بتاریخ 
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الفرع الثالث

الجوارمدلول 

مدلول الجوار من حیث الأموال: أولا

.فقهي حول شرط التلاصق في الجوارثار خلاف 

فالراي الأول یرى اشتراط التلاصق بین العقارات و فإذا لم یتحقق التلاصق بین العقارین فلا 

.یكون هناك جوار 

التواجد في نطاق جغرافي أي الثاني یرى أن لا یشترط التلاصق بین العقارات ، بل یلزم ر ال 

لا یهم ما إذا كان الذي لحقه ضرر جارا ملاصقا أو شخصا :وفي هذا یقول شفیق شحاتة .محدد 

آخر مقیما بالحي على مسافة من المحل الذي یستعمل إستعمالا غیر مألوف وهذا الأي ما یتفق 

.)1(مع روح التشریع

فالمشرع الجزائري الجزائري لم یتعرض في تناوله التزامات الجوار إلى نطاق ذلك الجوار، ما 

أي الضرر الذي یلحق فقط بالتلاصق في العقارات ا في تحدیده لبعض القیود المتعلقةعد

.)2(703711ما ورد في المادةلا بالعقارات المتلاصقة كفتخ المطل مث

بأن الجوار یشمل العقارات دون المنقولات ومنهم من یرى بأنه وهناك من الفقهاء من یرى

الحقیقة أن القانون لا یضع حدا معینا للجوار، ولا یشترط فیه و .یشمل كلا من العقار و المنقول 

التلاصق دائما، لأن الضرر قد یتعدى الجار الملاصق ألى البعید، والعبرة ةبالضرر ولیس 

.)3(بالتلاصق 

_______________________________________________

.52زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص -1

.، یتضمن قانون المدني، معدل ومتمم المرجع السابق58-75أمر رقم 703711مادة -2

أطروحة مقدمة لنیل شهادةزرارة عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، -3

.44، ص2012/2013دكتورة في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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مدلول الجوار من حیث الأشخاص:ثانیا

ثار خلاف في الفقه و القضاء حول الشخص الذي یملك صفة الجار وذلك بالنسبة للعین 

ى الملاك إلى أن صفة الجار قاصرة علالفقه  المؤجرة هل المؤجر أو المستاجر ذهب جانب من

تصورها المتجاورین فقط ، لأن المنازعة في هذه الحالة تكون بین حقین مطلقین، والتي لا یمكن

یع الأحوال على شخص ومن ثم فإن الإلتزام بالتعویض یفرض في جم.إلا بین إثنین من الملاك

أن یكون مسؤولا عن الأضرار غیر وذهب جانب آخر إلى القول أن المستأجر یجب .مالك العقار

فالالتزام بعدم الإضرار بالجار ضرر غیر .التي تنتج عن إستخدامه للمكان مباشرة العادیة

.فیشمل فعل كل من یشغل العقار، سواء أكان مالكا أو غیر مالك مألوف، یمتد

قتصر فقط على الرأي الراجح هو الإتجاه الثاني، لأن المنازعة بین الحقوق المتجاورة لا تو 

.روح التشریع المنازعة بین حقوق ملكیة مطلقة، لأن هذا یؤدي الى نتیجة غیر عادلة تتنافى مع

فصفة المالك لا تكون شرطا لرفع دعوى التعویض، لا من جانب فاعل الأضرار ولا من جانب 

.)1(المضرور

المطلب الثاني

مفهوم الضرر الغیر المألوف

مضاره، ما في ذلك من شك، الأمر الذي یفرض على الجار أن یتحمل قدرا من إن للجوار

أن مسألة ما إذا كان الضرر مألوفا أم غیر مألوف رانه، وهي المضار المألوفة، وبدهيمضار جی

هي مسألة نسبیة، تختلف من مكان لآخر، ومن زمان لآخر و المعیار فیها، معیار إنما 

.)2(الذي یعتد في ذلك بظروف كل حالةللقاضي موضوعي، تترك سلطة تقدیره 

  . 56 55ص .زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص-1

محمد شكري سرور، موجز تنظیم حق الملكیة في القانون المدني المصري، دون طبعة، دار النهظة العربیة للطبع -2

.249، ص 2000والنشر و التوزیع، القاهرة، 
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الفرع الأول

  رتعریف الضر 

:تعریف الضرر لغة: أولا 

رةً ضُرًا و ضِراراً  .ألحق به مكروهاً، و أذى :هو النقصان یدخل في شیئ ، یقال ضَّ

)1(النقص في الاموال و الأنفس: ار و الضر .أي نقص :و یقال أیظا دخل علیه ضرراً في ماله 

:تعریف الضرر إصطلاحاً :ثانیا 

:بتعریفات متعددة منها فقد عرف الفقهاء للضرر 

.ما قصد الإنسان به منفعة نفسه ، و كان فیه ضرر على غیره :الضرر هو _

.الألم الذي لا نفع فیه یوازیه ، أو یربي علیه :و قیل _

.الضرر نقص حق الإنسان أو نفسه :و قیل _

ضررا أدبیا أو من هنا نعلم أن الضرر في الفقه الإسلامي قد یكون ضررا مادیا و قد یكونو 

.)2(معنویا

الفرع الثاني 

مدلول الضرر الغیر المألوف 

:غیر المألوف التعریف القانوني للضرر : أولا 

إشترطلقد قید المشرع الجزائري حریة المالك في إستعمال ملكه بعدم الإضرار بجاره ، و قد

القانون المدني و التيمن 691أن تكون تلك المضار غبر مألوفة وذلك في نص المادة 

یجب على المالك أن لا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یظر بملك جارهجاء فیها 

________________________________________________________

ألوفة، مراد محمود محمود حسن حیدر، التكییف الشرعي القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر الم-1

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.262، ص2009

  . 263  262ص .در، المرجع نفسه، صمراد محمود محمود حسن حی-2
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یجوز له أن یطلب یرجع على جاره في مضار الجوار غیر المألوفة، غیر أنه أن  ولیس على الجار

المضار إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف، طبیعة  إزالة هذا

.)1("بة للآخر، و الغرض الذي خصص له كل منها بالنسالعقار وموقع

الأعراف و التقالید ، في الحقیقة هي و لیدة الإجتهاد القضائي ومن صنع و تسمیة مضار الجوار 

وهي تسمیة ممیزة ومستقلة ذات مفهوم مرن یتحمل اعتبارات عدة ، لا یمكن استعابها إلا بتحدید 

.دقیق للضرر غیر المألوف بوجه عام 

المشرع الجزائري لم یحدد مفهوما للضرر غیر المألوف ، ولم یضع معیارا دقیقا یتخذه و 

القاضي لتحدید طبیعة الضرر من حیث كونه مألوفا أم لا ، وقد یرجع السبب إلى كون التعریف 

من مهمة الفقه و لیس القانون ، و الملاحظ أیضا هو عزوف فقهاء القانون الجزائري عن دراسة 

ر الجوار غیر المألوفة ، رغم ما تطرحه هذه المسألة من خلافات و نزاعات یومیة موضوع مضا

، على عكس الفقه المقارن و خاصة الفقه الفرنسي الذي إجتهد كثیرا في دراسة بین الجیران 

.التزامات الجوار من الناحیة تحدید تلك الالتزامات و تحدید أساس المسؤولیة الناشئة عنها 

:یف الفقهي للضرر غیر المألوف التعر :ثانیا 

إختلف الفقهاء في وضع مدلول للأضرار غیر المألوفة حیث ذهب البعض منهم إلى إعتبار 

الأضرار المألوفة تلك الناتجة عن سلوك مألوف یقوم به الجار ، وذهب البعض الاخر إلى القول 

تي ینبغي التسامح فیها بأن المضار المألوفة هي تلك الأضرار التي یستلزمها الجوار ، وال

"أما بالنسبة للضرر غیر المألوف فقد عرف بأنه  علیه وهن البناء أو هدمه حتى لا ما یترتب :

"ستطیع الجار الانتفاع بدارهی

"وعرف كذلك بأنه  الضرر الذي "و أیضا أنه "الضرر الذي جاوز المضار العادیة للجوار :

یمثل اعتداء على الحق

______________________________________________________________________

.، المتضمن قانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 691المادة -1
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من ثم فإن الضرر غیر المألوف هو خروج عن حدود حق الملكیة بحكم أن المالك مقید بعدم و 

لحق وعدم مخالفة القیود التي رسمها القانون له كإقامة بناء بغیر المسافة الغلو في إستعمال هذا ا

.القانونیة و لو بحسن نیة 

مفهوم الضرر غیر المألوف ، لكن فقهاء الشریعة الإسلامیة إعتمدوا بأكثر دقة في تحدید 

"حیث ذهبوا إلى تسمیة بالضرر الفاحش الذي یلحق بالحق ، و منهم من عرفه بأنه  یكون ما :

.)1(للهدم و ما یوهن البناء سبب له سببا

___________________________________________________

في القانون المألوفة أحكام الضرر ضمن دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر"سلیماني الهادي، شهیدة قائدة،-1

.94، ص 2014، غردایة 2، العدد7المجلد، مجلة الوحدات للبحوث والدراسات، "الجزائري
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المبحث الثاني

أساس نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

ثمرة لعمل وجد الخاصة من أهم دعائم التضامن بین أفراد المجتمع، لأنها لیست تعد الملكیة 

الطبیعي المالك الشخصي فقط، وإنما هي نتیجة لجهده وعمله مع مساهمة الجمیع بتهیئة المناخ 

للملكیة و المحافظة علبها لحمایتها ورعایتها، وذلك كله یستلزم من المالك القیام بدوره نحو المجتمع 

.)1الذي شارك في ملكیته

والمقصود في ذلك على الجیران المحافظة على الملكیة ورعایتها، والمحافظة على علاقاتهم 

.بعدم الإضرار فیما بینهم 

فكرة مضار الجوار غیر المألوفة، فهي فكرة قدیمة قدم الإنسانیة كما أن ومن هذا المنطق نشأت

الشریعة الإسلامیة كان لها الدور الكبیر في إبراز هذه النظریة، التي نقلتها إلى التشریعات

وتعتبر علاقات الجوار المجال الطبیعي لتطبیقات مبدأ عدم التعسف في استعمال الوضعیة

.)2(الحق

ولقد أقر المشرع الجزائري فكرة مضار الجوار غیر المألوفة التي تجد مصدرها في الشریعة 

"االله صلى االله علیه و سلم الإسلامیة إنطلاقا من قول رسول  وعدة أحادیث "لا ضرر ولا ضرار:

.لا یضر بالآخرینأخرى حرمت الإضرار بالجار، وقیدت المالك باستعمال ملكه بالقدر الذي 

نتعرض في هذا المبحث إلى موقف كل من الشریعة الإسلامیة والفقه والقضاء الجزائري سوف

.من هذه النظریة 

________________________________________________________

السلام، زیدي قدري الترجمان، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقها في حق الملكیة العقاریة، دون طبعة، دار -1

.139، ص 2009الرباط، 

منذر عبد الحسین الفضل، النظریة العامة للإلتزامات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة الوضعیة، الجزء 2

.173، ص1996، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، )مصادر الإلتزام(الأول 
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المطلب الأول

الإسلامیة من نظریة مضار الجوارموقف الشریعة

لقد وردت أحادیث نبویة عدیدة، تحث على حسن معاملة الجار وعدم إیذائه، كقوله صلى االله 

"علیه وسلم .)1("ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ضننت أنه سیوریثه :

"علیه الصلاة و السلاموقوله     واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، قیل من یا :

.)2("الجار الذي لا یاْمن جاره بوائقه :رسول االله ؟ قال

فقد خاطبت جمیع الأحدیث النبویة الشریفة في مجال الجوار جمیع الجیران بدون إستثناء، 

لعقار، ولا تمیز في اللون أو في الدین، تماشیا مع مقاصد لا فرق فیها بین مالك ومستأجر وحائز ل

الشریعة الإسلامیة الرامیة إلى بناء مجتمع مثالي، أفراده سواسیة كأسنان المشط ومتضامنون

كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، وإن هذا الأمر لا یتحقق إلا إذا تم تعزیز الروابط الجواریة 

.)3(ن على مد ید المساعدة لمن هو في حاجة إلیها بروح الإخاء والتسامح والتعاو 

نلاحظ في الشریعة الإسلامیة وجود إلتزامات في الجوار وتنقسم هذه إلى أفعال إیجابیة و 

.أفعال سلبیة سوف نتم دراستها في فروع 

_______________________________________________________

الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها،دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الرحمان علي حمزة، مضار _1

2006.

.116مراد محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص-2

بقالي محمد، مسؤولیة الجار بین القانون و الشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل دیبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، -3

.72نونیة والإقتصادیة و الإجتماعیة، الرباط، صكلیة العلوم القا
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الفرع الأول

الأفعال الإیجابیة

هي أفعال إختیاریة لا یمكن إجبار المالك على القیام بها ، ولهذه الأسباب حصر العدید من 

.التزامات الجوار في عدم الإضرار بالجار علماء الشریعة الإسلامیة 

الفرع الثاني

الأفعال السلبیة 

فهي على عكس الأفعال الإیجابیة تتمثل في التزام المالك و الامتناع  بقیام بالإضرار بجاره 

.)1(وتكون هذه الأضرار أضرارا غیر مألوفة 

المطلب الثاني

موقف الفقه والقضاء والتشریع الجزائري 

والتشریع الجزائري سوف نتعرض في هذا المطلب إلى تحدید موقف كل من الفقه و القضاء 

.لهذه النظریة ونقوم بتقسیمهم إلى فروع وتقدیم تحدیدا واضحا لكل منهم على حدى 

الفرع الأول

موقف الفقه الجزائري 

حول نظریة مضار الجوار غیر المألوفة و إزدیاد مخاطرها یوما بعد النزاعاتبالرغم من كثرة

إلا أن الفقه الجزائري ،حول حقوقهم و أملاكهموذلك بظهور خلافات ونزاعات بین الجیران ،یوم

ن المدني،یه صراحة في القانو لم یهتم في هذه المسألة بالرغم من أن المشرع الجزائري نص عل

فمن أجل المحافظة و حمایة علاقات الجیران فیما بینهم یستوجب البحث في هذه النظریة لإیجاد 

.دي الأشخاص من اللجوء إلى القضاءحلول لتفا

.63زرارة عواطف، المرجع نفسه، ص-1
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لكن هناك بعض الفقهاءالجزائریون الذبن تعرضوا إلیها،فمنهم من اعتبرها أحسن تطبیق 

مكرر، خاصة المعیار الثاني والذي مضمونه الحصول على 124للمعاییر التي وصفتها المادة 

والمعیار الثالث الذي یتضمن الحصول على فائدة غیر لة مقارنة بالضرر الحاصل للغیر، قلیفائدة 

.)1(، كما اعتبرت قیدا یرد على حق الملكیة العقاریة للمصلحة الخاصةمشروعة

فما یمكن استنتاجه ان الفقه الجزائري اقتصروا في موضوع مضار الجوار غیر المألوفة على 

هذا الموضوع لأنه من شدید الإهتمامعكس الفقهاء الآخرین الذین قاموا في البحث و التحري حول

الفرع الثاني

موقف القضاء الجزائري 

الذي  )2(ائیة، فهي من خلق القضاء الفرنسيتعتبر نظریة مضار الجوار نظریة ذات نشأة قض

غطى النقص الذي عرفه القانون في هذه النظریة

لكثرة النزاعات التي یتعرضها الأفراد في هذا المجال یومیا ولجوئهم إلى القضاء لتسویة وحل 

أدى الأمر إلى قیام إجتهادات قضائیة واهتمام القضاء الجزائري بهذه .النزاع المطروح علیهم 

.النظریة 

مسألة تقدیر الضرر كما أن المشرع قد ساهم في هذا الدور الذي به القاضي، ذلك أنه أحال له

.وتقدیر التعویض الذي یستحقه الجار المضرور 

(أنه16/06/1992الصادر بتاریخ 90943قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم  من المقرر :

....).قانونا أنه یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار

____________________________________________________________

  .72 71ص .زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1

.117عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص -2
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أیضا تحدید الضرر غیر المألوف من إختصاص القضاء، یتضح ذلك من قرار المحكمة العلیا 

"الذي جاء فیه12/04/2006الصادر بتاریخ  حیث أن الطاعن أعاب على قضاة الموضوع :

من القانون المدني على أساس أنهم لم یعاینوا الخطأ بسبب الضرر 124مخالفة تطبیق المادة 

من 691ضده، لكن حیث أن الأمر یتعلق بمضار الجوار المحددة في المادة الاحق بالمطعون 

القانون المدني المتمثل في مضار التي تجاوز الحد المألوف في علاقة الجوار، و لا مجال لإثبات 

من القانون المدني ما دام أنه یقع على قضاة تقدیر ثبوت تجاوز هذه 124أي خطأ بمفهوم المادة 

رجة العادیة المقبولة في علاقة الجوار، وحتى لو كان الطاعن قد أنجز بنائه بصفة المضایقات للد

مشروعة، ملتزما قواعد التعمیر فإنه لا یعفى من مسؤولیة تعویض هذه المضار، وفي دعوى 

الحال، فإن قضاة الموضوع بما لدیهم من سلطة تقدیر للوقائع، والتي یستقلون بها، قد توصلوا إلى 

جاوز الحد العادي، وبذلك فإن القرار المطعون فیه جاء اللاحقة بالمطعون ضده تتأن المضار 

.مسببا مع القانون وهذا الطعن غیر مؤسس یتعین رفضه ")1(

ما یمكن القول أن تقوم مسؤولیة المالك عن الأضرار التي یلحقها بجاره، شرط أن یكون ذلك 

.لضرر غیر مألوف

الفرع الثالث

الجزائريموقف المشرع 

691حدد المشرع الجزائري مسألة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، من خلال نص المادة 

"من القانون المدني و التي تنص على مایلي یجب على المالك ألا یتعسف في إستعمال حقه :

إلى حد یظر بملك الجار ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه

ز له أن یطلب إزالة تلك المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن یراعي في ذلك یجو 

_______________________________________________________

  .75 74ص .زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1
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.)1("العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرین، والغرض الذي خصصت له 

وهكذا یكون المشرع قد جعل من فكرة عدم إضرار المالك بجاره إلتزاما قانونیا، وإذا أخل المالك 

یتوجب علیه بهذا الإلتزام فسوف یفرض علیه إزالة ذلك الضرر و إن كنت الإزالة مستحیلة 

.یض بالتعو 

.، یتضمن قانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 691المادة -1
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المبحث الثالث

التعسف في استعمال الحق والقیود الخاصة لمصلحة الجوار

یعد حق الملكیة حق مطلق یخول لصاحبه جمیع السلطات الممكنة على ما یملك و منها 

لا یحد من هذه الحریة إلا وجوب عدم إلحاق الضرر بالغیر ، و أن یكون سلطات الإستعمال و 

التصرف ضمن حدود حسن النیة ، و إستعمال الملكیة للغایة التي و جدت من أجلها ، غیر أن 

هذه السلطة لیست مطلقة بل ترد علیها قیو خاصة على المالك ، حتى لا یغول في إستعمال 

.)2(حقه

الوطني حول الملكیة العقاریة الخاصة والقیود منى، التعسف في استعمال الملكیة العقاریة الخاصة، ملتقىمقلاتي-2

59،ص 2013سبتمبر26-25یوم الواردة علیها في التشریع الجزائري،جامعة قالمة،
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المطلب الأول

التعسف في إستعمال حق الملكیة العقاریة

الموضوعیة لا یكفي لمشروعیة الفعل المرتكب إستعمالا للحق، أن یكون صاحبه قد التزم بالحدود 

المنصوص علیها قانونا ، و إنما یلزم أن تكون ممارسته للحق ، قد روعي فیها الجانب المتمثل في 

لتعسف في تحقیق المصالح التي تقرر الحق من أجلها ، فإذا إتفقت النیة السلیمة ، كنا في نطاق ا

.)1(إستعمال الحق 

الفرع الأول

تعریف التعسف في إستعمال حق الملكیة العقاریة

و القانوني و  الفقهينتطرق في مفهوم التعسف في إستعمال حق الملكیة إلى التعریف 

.التعریف في الشریعة الإسلامیة 

سف قانونا تعریف التع: أولا 

"مكرر من القانون المدني التي جاء فیها 124المادة نص المشرع الجزائري على التعسف في 

:یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات الأتیة 

.بالغیر إذا وقع بقصد الإضرار _

.إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر _

.)2(منه الحصول على فائدة غیر مشروعة إذا كان الغرض _ 

یتضح من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع لم یعرف التعسف و إنما أشار إلى المعاییر التي 

.یقوم علیها ، إلى طبیعته 

  . 59ص  مقىلاتي منى، المرجع السابق،-1

.المرجع السابق، یتضمن قانون المدني، معدل و متمم، 58-75مكرر أمر رقم 124المادة -2
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:تعریف النعسف فقها :ثانیا 

.أي في لغة القانون یعرف بأنه إنحراف بالحق عن غایته 

:وضع الفقهاء المعاصرون للتعسف تعاریف متعددة فلقد عرفه الدكتور مصطفى الرباعي بأنه 

"لحق، بحیث یؤدي إلى ضرر بالغیرإساءة إستعمال ا"

:بأنه في حین عرفه عبد الواحد كرم

.إستعمال شخص لحق له ، ینشأ عنه ضرر للغیر " "

عرفه الشیخ محمد أبو زهرة بأنه 

إستعمال الحق بشكل یؤدي إلى الأضرار بالغیر ، إما لتجاوز حق الإستعمال المباح عادة، أو 

.بالغیر أكبر من منفعة صاحب الحقلترتب ضرر

وعن حدوده ، ذلك أن الحق ینتهي عندما یبدا كما عرفه بلانیول على أنه خروج  عن الحق 

التعسف ، و لا یمكن أن یوجد تعسف في حق ما لسبب لا یدحض هو أن العمل الواحد لا یمكن 

.أن یكون في ذات الوقت مطابقا للقانون و مخالفا له 

:وعرفه أیضا فتحي الدریني على أنه 

)1("رف مأذون فیه شرعا بحسب الأصل مناقضة قصد الشارع في تص"

نلاحظ من خلال هذه التعاریف أن هناك خلافا في معنى التعسسف ، و هذا في مسألة تجاوز 

الحق، بین من یدخل في التعریف تجاوز حق الاستعمال المباح، و بین من یرى أن التعسف في 

یر، أو یناقض قصد معناه محصور في ممارسة الحق المشروع على وجه یلحق الضرر بالغ

علیه فإن مجاوزة الحد في التصرف، تعد خروجا عن ما هواالشارع في التصرف المأذون فیه و 

ضرب لنا فتحي الدریني مثالا للتفریق بین التعسف  لقد .مأذون فیه ، فلا تدخل في معنى التعسف 

ند إلى حق ، فهو إذا ففعله غیر مشروع في الأصل ، لأنه لا یست–و المجاوزة ، فلو أوصى بالثلث 

دونه، وقصد بذلك مضرة الورثة مثلا ، وقامتمتعد لا متعسف ، أما إذا أوصى بالثلث أو ما

__________________________________________________________

60المرجع السابق، ص مقلاتي منى،-1
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الأدلة و القرائن على هذا القصد، عد متعسفا، لأن أصل الفعل مشروع، لكنه إستعمله لا بقصد

.تحقیق المصلحة من تشریعه، وإنما لإضرار بالورثة

إن مشكلة التعسف في إستعمال الملكیة العقاریة الخاصة تقوم، إذا كان صاحب الحق مع 

واء عن قصد أو غیر قصد، فالشخص الذي یملك حقه قد أضر بالغیر، سإلتزاماته بحدود وشروط 

قطعة أرض فضاء، و یبني علیها حائطا، یمارس حق الملكیة الذي یعترف به القانون ویحمیه، 

نشأ عن ذلك حجب الضوء أو الهواء عن منزل جاره مثلا، یستطیع ذلك الجار أن یطالب ولكن إذا 

نتیجة لسوء إستعمال المالك لحقه، سواء بوقف هذا البناء، أو بتعویض عن ما أصابه من ضرر، 

.)1(بقصد، أو حتى إن كان بغیر قصد للإساءة

:تعریف التعسف في الشریعة الإسلامیة :ثالثا 

لقد عرفت فكرة التعسف في إستعمال الحق في الفقه الإسلامي، ولقد ناقش الفقهاء العدید من 

هو " الأحكام لحالات كثیرة في مجال الجوار ، وانتهوا إلى وضع تعریف للتعسف بوجه عام 

ا أو الإضرار بالغیر یفوت مقصود الشارع من الحق لتحقیق مصلحة غیر مقصودة شرعاستعمال 

في استعمال حقه متى استعمله بشكل ضار دون أن یخرج عن فالشخص یعد متعسفا شرع الحق ،

.الحدود الموضوعیة له 

یتضح من خلال التعاریف السابقة أن هناك من یعرف التعسف هو مجاوزة حدود الحق و 

هناك من یعرفه على أساس استعمال الحق في حدوده و نیة الإضرار، إن الفقه المعاصر یمیز 

روج عن الحق و بین التعسف في استعمال الحق ، و كلاهما یعود خطا تترتب عنه بین الخ

تقصیریة، فالخروج عن حدود الحق هو تجاوز الشخص لسلتطه ، أي أن الشخص عندما مسؤولیة 

یجرج عن حدود حقه، فهو یعمل في الحقیقة بغیر حق، أما التعسف في استعمال الحق  هو 

اشرة سلطة من سلطات الداخلة في حدود الحق، فالشخص الذي یقیم إخلال بالتزام قانوني عند مب

بناءاغلى أرضه فیجاوزها ویبني على أرض جاره ، فیعد هذا خروجا عن حدود حقه، بینما الشخص 

.61، المرجع السابق، صمقلاتي منى-1
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دود حقه الذي یقیم حائطا مرتفعا بقصد حجب النور و الهواء عن جاره إضرارا به، لا یخرج عن ح

.)1(ولكنه یتعسف في استعمال حقه، ویشكل كل من التعسف و الخروج عن الحق خطأ 

الفرع الثاني

أساس نظریة التعسف

 ذافه ث،یدلحا نيولقانا رلفكا ممعال نم دتع قلحا لستعماا في ــفســعــتـــلا ةــیـــظـــرن ـــتانـــك إذا

.یخرلتاا رعب دتمت هاذورج إن لبر،لفكا ذاه داعبتا نمثةدمستحیةظرننهاأ یعني لا

فیه نتك مل إن و ،مانيرولا ونلقانا لىإ دتمتضعيولا ونلقانا في فلتعسا یةظرن ذورج إن

 ددص في یةظرلنا هذه قبیطت رفع نهأ لا،إ وملیا علیه هي كماعامةیةظركن فلتعسا یةظرن

.)2(لضیقةا ئیةدالبا تهاورص في كلوذ وقلحقا ضبع

نونلقااخلو رغم، سطىلوا رلعصوا في لتعسفا بفکرةیملقدا نسيلفرا القانونتأثر وقد

للقضاء ن، وقد كاعام کمبدألحقا لاستعما في لتعسفا یمنعنصمنآنذاكنسيلفرا نيلمدا

عویض عن التعسف ، بإصداره أحكاما قضائیة بالتریةلنظا بهذهالاعتراف في هام دور نسيلفرا

.)3(في إستعمال الحق 

قد كان لفقهاء الشریعة الإسلامیة دور هام في بسط نظریة التعسف في إستعمال الحق ، و و  

توظیح خطواتها منذ قرون عدیدة ، واضعین الحق في منتصف الطریق بین المصالح الفردیة و 

.)4(الرغابات الجماعیة العامة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، بلقواس سارة، جبر الضرر عن مضار الجوار غیر المألوفة، -1

35.2، ص2013/2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق الأصلیة أحكامها و مصادرها، دون طبعة، دون دار النشر، -2

  .755 754ص .، ص1998الإسكندریة، 

تجریم فكرة التعسف في مجال استعمال الحق، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، الطبعة هلالي عبد االله أحمد، -3

.5254، ص،ص 1990الأولى،دار النهضة العربیة، دون بلد نشر، 

.7زیدي قدري الترجمان، المرجع السابق، ص-4
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فنظریة التعسف في إستعمال الحق في الإسلام تقوم على فكرة تقیید الحق بما یوافق غایته 

من تحقیق المصلحة الفردیة و الجماعیة ، وتغلیب هذه الأخیرة عند الإقتضاء، فالدین الشرعیة 

الإسلامي الحنیف لا یعترف بالحقوق المطلقة، بل یعتبر الحقوق بوحدة متماسكة مترابطة من 

مختلفة للأفراد تؤول جمسعا إلى خدمة المجتمع و الأدلة الشرعیة التي تثبت التعسف في حقوق 

.إستعمال الحق كثیرة منها ما ورد في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة 

:في القرآن الكریم مثلا قوله تعالى 

لمن حارب االله و رسوله إتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفریقا بین المؤمنین و إرصادا و الذین "

لا تقم فیه أبدا لمسجد )107(من قبل و یحلفن إن أردنا إلى الحسنى و االله یشهد إنهم الكاذبون 

.)1("أن تقوم فیه على التقوى من أول یوم أحقأسس

هي نظریة أصیلة ، موجودة منذ القدم لكنها فنلاحظ إذا أن نظریة التعسف في إستعمال الحق 

ة قصوى إلا في القوانین الحدیثة، و هذا بفضل الفقهاء و القضاء الذین قاموا بإقرار لم تكتسب أهمی

هذه الفكرة و توسیعها ، في الوقت الذي لم یعترف بها القانون ، بعد التطورات التي قاموا بها 

.الفقهاء أصبحت هذه النظریة قائمة في حدذاتها 

المطلب الثاني

حالات التعسف في إستعمال الحق

إستعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر:الفرع الأول 

وأكثر شیوعا في الشرائح الحدیثة، لأنه كثیرا ما ،التعسف رمعایی دمقأ نم رلمعیاا ذاه ریعتب

یكون الشخص .یسخر المالك حقه لمجرد تحقیق مآرب شخصیة في النكایة بغیره والإضرار به

متعسفا في استعمال حقه، إذا كان قصده الوحید من ذلك هو الإضرار بالغیر، إذ تقرره جمیع 

منع قصد الإضرار تقضى بالتشریعات التي أخذت بالنظریة، إذ أن أول مراتب العدل والنظام، 

.بالغیر

_________________________________________________________

.107،108التوبة، سورة -1

.406مراد مراد حسن حیدر، المرجع السابق، ص -2
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والقصد من استعمال الحق للإضرار بالغیر فلا یعتبر من الوصف التعسفي لهذا الاستعمال ما 

قد یحققه من بعد، من منفعة عارضة لم یقصدها صاحب الحق أصلا، طالما أن هذه المنفعة لم 

.قها عارضا بحتاتكن مقصودة لذاتها، بل جاء تحقی

هو أن حق الملكیة حق مطلق یخول إذا كان المبدأ "الإستئنافیة أن محكمة كولمار قضت

لمالك أن یفعل ما یشاء في ملكه، فان إستعمال هذا الحق ككل حق آخر یجب أن یكون الغرض ل

إذ قواعد الأخلاق و العدالة تتعارض وحمایة أي عمل لم منه تحقیق مصلحة جدیة مشروعة،

وبناءا على ذلك قضت المحكمة .شخصیة، بل قصد به الإضرار بالغیریقصد به تحقیق منفعة 

بهدم مدخنة قام الجار بتشدیدها بجوار شباك جاره بقصد إرسال الأدخنة السوداء الخانقة والروائح 

.)1("عقار الجاروالضوء منالمفرزة، وبقصد منع الهواء 

الفرع الثاني

التفاوت بین المصلحة و الضرر

إذا إستعمل الشخص حقه إبتغاء مصلحة قلیلة الأهمیة لا تتناسب مع الضرر البلیغ الطي 

من ذلك فإنه یعود مسیئا لإستعمال حقه ،)2(بفض النظر عن نیة صاحب الحق ، یصیب الغیر

إساءة توجب مسؤولیته عن ذلك الضرر فلا یكفي أن یكون للجار منفعة من إستعماله لحقه بل 

یجب أن یكون ذات سأن تسوغ ما یلحق بالجار من ضرر من جراء هذا الإستعمال ، فإذا كانت 

البئة فعندئذ یعد لا یوجد بینهما تناسبالمنفعة تافهة بالنسبة للأضرار التي یشكو فیها الجار بحیث 

ما یمكن القول أن المشرع في هذه الحالة قام بتسهیل من .)3(الجار متعسفا في إستعمال حقه 

مهمة القاضي في البحث عن تحقق التعسف ، و ذلك عن طریق إجراء موازنة بین المصلحة 

.المراد من إستعمال الحق و الضرر الناجم عن ذلك الإستعمال 

_____________________________________________________

.85حواس، المرجع السابق، صد محمدعطا سع-1

2- Nourdine terki , les obligations (responsabilite civil et régime géneral), office des

publications universitaires, alger, 1982, p58.

.80، صعطا سعد، المرجع السابق-3
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الفرع الثالث

إستعمال الحق لتحقیق مصلحة غیر ملائمة

یعتبر الجار متعسفا في استعمال حقه حتى ولو لم یقصد الإضرار بالغیر وحتى لو كانت 

المصلحة كبیرة الأهمیة بالمقارنة بالضرر الحاصل للغیر، إذا كانت المصالح یرى إلى تحقیقها 

غیر مشروعة، وتعتبر مصلحة غیر مشروعة إذا كان تحقیقها یخالف حكما من أحكام القانون أو 

ض مع النظام العام والأداب العام، بغض النظر عن الفائدة التي یجنیها من وراء ذلك ما یتعار 

.وبغض النظر عن توافر نیة الإضرار بالجار من عدمها

ویعد استعمال الحق غیر مشروع إذا كان القانون أو النظام العام أو الأداب، لا تقر هذا 

عامة من دولة لأخرى، ومن ثم فإن عدم ویختلف مفهوم نظام العام و الأداب ال.الإستعمال

.)1(لف من دولة لأخرى مشروعیة المصلحة تخت

المطلب الثالث

القیود الخاصة لمصلحة الجوار

((من القانون المدني على ما یلي 690تنص المادة  یجب على المالك أن یراعي في :

العامة، أو استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة 

.)2(...))المصلحة الخاصة 

المطلب فنحن في هذا .یتظح لنا من هذا النص أن للملكیة قیودا و على المالك إحترامها

.سوف نتطرق إلى القیود القانونیة المقررة للمصلحة الخاصة

  .84 83ص .عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص-1

.، المتضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 690المادة -2
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ولالفرع الأ 

القیود الخاصة باستعمال المیاه

  اردةلود القیوطنیة في صدارة االووة لثره الهذائري لجزاع لمشرتنظیم ااء جلقد  

من القانون  692 دةلمانیة من الثاة الفقرفي ا اءحیث ج، صة لخاا للمصلحةالملكیةعلى حق 

المیاه أهمیة لاستعمال ویحت، "لوطنیةعة اللجماه ملکا لمیاو تعتبر جمیع موارد ا"المدني   

روط الحیاة و أن شحیث، بائیة لكهرة القوال حة واستعماللملا، شیة للإنسان، للماخاصة بالنسبة 

ه لمیااعتبرت موارد ا، وهكذا فیهالسائده المیافي منطقة ما تتوقف على نظام االتنمیة الإقتصادیة،

.)1("ثروة قومیة

وقد تنقسم هذه القیود إلى ثلاثة أنواع وهي القید الخاص المتعلق بحق الشرب و السقي ، و حق 

.الجرى وأخیرا حق الصرف أو المسیل 

وندرس كل واحد على حدى

حق الشرب : أولا 

ویقصد به حق مالك الأرض الزراعیة أن یروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص 

)2(آخر 

ویقصد بها أیضا حق الملاك المجاورین في الحصول على المیاه التي تحتاجها أراضیهم 

التي تخص صاحبها، بعد أن یكون مالك المسقاة قد إستوفى حاجته منها ویستوي للري من المسقاة 

.)3(التي بها هذه المسقاة أن یكون التجاور للمسقاة الخاصة، أو الأرض

.، یتضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 692المادة -1

في القانون المدني المصري، دون طبعة، دار الثقافة للنشر و التوزیع محمد شكري سرور، موجز تنظیم حق الملكیة -2

.254، ص2000والتوزیع، القاهرة، 

،ص 2004أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنه، الإسكندریة،-3

49.
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اقي الجیران ، تتمثل في أخذ الملاحظ في هذا القید أن مالك المسقات له أفضلیة على بو 

.حاجیته من میاه مسقاته قبل السماح لجیرانه الإنتفاع بها 

الصادر بتاریخ 53572كما قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن في قرارها رقم 

من المقرر قانونا أن جمیع موارد المیاه تعتبر ملكا للجماعة الوطنیة و من "أنه 11/05/1988

غیر وجیه ، ولما كان ثابتا في قضیة على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون ثم فإن النعي

الحال أن قضاة الإستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه و بستانه 

من مجرى المیاه المتنازع فیه ، یكونوا قد طبقوا القانون التطبیق الصحیح ، ومتى كان كذلك ، 

.)1(" طعن الإستوجب رفض 

حق المجرى:ثانیا 

الكافیةض غیره المیاهویقصد به حق مالك الأرض الزراعیة البعیدة عن مورد المیاه فیه أن تمر بأر 

.)2(لري أرضه 

)3(ویقصد به أیضا شق ممر بأرض الجار لمرور المیاه بغرض ري أرض صاحب المجرى

یستفید كل شخص طبیعي، "من قانون المتضمن قانون المیاه على أنه 40وقد نصت المادة 

أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یكون حائز الإمتیاز من حق مرور المیاه 

.مهما كانت طبیعتها عبر قناة باطنیة في العقارات الوسیطة 

.یض مناسب نیة و الأقل أضرار شریطة دفع تعوقلاویتم هذا المرور في الظروف الأكثر ع "

_______________________________________________________

، دار الهدى، عین 05-07أحمد لعور ونیل صقر، القانون المدني نصا وتطبیقا، طبقا لأحدث التعدیلات بالقانون -1

.272میلة، الجزائر، ص

.255السابق، ص محمد شكري سرور، المرجع -2

.50أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص --3
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حق الصرف أو المسیل:ثالثا 

.)1(ویقصد أیضا بالصرف إسالة المیاه الزائدة عن حاجات الري الخص بالأرض الزراعیة 

مصرف وهو أیضا حق مالك الأرض الزراعیة البعیدة عن المصرف العام و الذي لا یتوافر لدیه

كاف لصرف أرضه، في تصریف المیاه الزائدة عن حاجة أرضه في هذا المصرف ، بأن ینشئ 

.)2(ه میاه الصرف إلى أقرب مصرف عام مصرفا خاصا في أرض الجار لكي تمر فی

"المذكور سابقا أنه 17-83من قانون 41وقد نصت المادة  یجوز لمالكي أو مستعملي :

أعلاه أن یستفدوا في الأشغال 40لحق الإرتفاق المبین في المادة العقارات الوسیطة الخاضعة

المنجزة برسم الإرتفاق المذكور قصد تصریف المیاه الداخلیة في عقاراتهم أو الخارجة منها ، وفي 

:هذه الحالة یتحملون دفع 

.نسبة من قیمة الأشغال التي یستفدون منها -1

.التي نجعلها ممارسة الحق ضروریة النفقات المرتبطة عن التغییرات -2

.دفع نصیب للمساهمة في صیانة المنشآة التي أصبحت مشتركة -3

وما یمكن القول أن یأخذ حق المسیل إحدى صورتین فهو في الأصل یقابل حق المجرى ، 

فكما یكون للجار حق المجرى لمرور میاه الري من أرض جاره حتى تصل إلى أرضه ، كذلك 

المسیل لمرور میاه التصرف بعد ري أرضه من أرض جاره حتى تصل إلى أقرب یكون له حق 

مصرف عام ، وفي الصورة الثانیة یقابل حق المسیل حق الشرب أنه یجوز للجار أن یستعمل

المسقاة أو المصرف المملوك لجاره لأخذ میاه الري من المسقاة ولتصریف میاه الصرف في 

.)3(المصرف 

________________________________________________________

.51جع نفسه، ص مر-1

  . 207 206ص -محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص-2

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و -3

1998لبنان، -دة، بیروتالأموال، الطبعة الثالثة الجدی
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الفرع الثاني

قید المرور على العقار المحصور

، الجزائريمن القانون المدني 702_693لقد تناول المشرع الجزائري هذا القید في المواد 

.ویعتبر هذا القید من القیود الأكثر إثارة للنزاعات القضائیة في مجال مضار الجوار 

.في تعریفه وثانیا في شروطه سوف نتناول هذا الفرع أولا 

تعریف قید المرور : أولا 

للمالك اللأرض المحبوسة عن الطریق العام الحق في أن یحصل على ممر فوق الأرض 

.)1(المجاورة للوصول إلى الطریق 

مالك الأرض المحبوسة عن الطریق العام او التي لا یصل لها ممر كاف له حق المرور في 

لإتصال بالطریق العام، فإنما یعطیه لها مقابل دفع تعویض عادل أي یعوض الأرض المجاورة  ل

.الأرض التي یمارس فیها هذا الحق عن الأضرار التي تلحقها بسبب تقریره فیها

لذلك قرر المشرع لملاك تلك الأراضي المحبوسة الحق في المرور في الأراضي المجاورة  

یجوز لمالك الأرض المحصورة "693وهذا ما تنص علیه المادة .)2(للوصول إلى الطریق العام 

التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق العام أو كان لها ممر ولكن غیر كاف للمرور أن یطلب 

حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من 

"جراء ذلك .)3(.

الصادر بتاریخ 50516ا المحكمة العلیا في قرارها رقم وقضت على ذلك أیض

.ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون 15/03/1989

________________________________________________________

.23الجزائر، ص-محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، بن عكنون-1

.258محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص-2

.، یتضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75امر رقم 693المادة -3
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لم یعطي المشرع تعریفا لحق المرور بل إكتفى في تحدید شروطه وسنتعرض على هذا في 

حق المرور لصاحب الأرض"للفقهاء على أنه النقطة الثانیة لهذا الفرع ولكن نجد بعض تعریفات 

المحبوسة و التي لا یربطها بالطریق العام منفذ كاف وحق المرور في الإنحباس مصدره القانون ، 

ویرتبط بمركز أو حالة واقعیة وهي الإنحباس ویمثل هذا الحق ارتفاقا إجابیا مقرر لمصلحة الأرض 

ام ، وذلك بهدف تمكین صاحب الأرض المحبوسة من المحبوسة على الأرض المجاورة للطریق الع

.)1(إستغلالها و الإنتفاع بهاعلى الوجه المعتاد 

شروط إستعمال حق المرور :ثانیا 

الشرط الأساسي لوجود الحق في المرور بأرض الجار هو وجود أرض محبوسة عن -1

وافر الإنحباس وجد حق الطریق العام، بحیث یكون وجود الحق مرتبطا بحالة الإنحباس ، فأذا ت

.المرور، وإذا لم یوجد إنحباس فلا حق في المرور 

یجوز لمالك الأرض المحصورة، التي لیس لها أي ممر :"على ما یلي693تنص المادة 

یصلها بالطریق العم، أو كان لها ممو ولكنه غیر كافي للمرور، أن یطلب حق المرور على 

.یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء ذلكالأملاك المجاورة مقابل تعویض  "

یعتبر الممر على الطریق العام "معنى الممر غیر الكافي بقولها 694كما وضحت المادة 

غیر كاف ، أو غیر ممكن إذا كان ذلك یكلف مشاقا كبیرة لا یمكن تسویتها ببذل أعمال باهضة 

)2(."إستعمالها.....لا تتناسب مع قیمة العقار

:ألا یكون الإنحباس ناشئا عن تجزئة العقار بناءا على تصرف قانوني-2

إذا كان الإنحباس عن الطریق العام ناشئا عن تجزئة عقار تحت بناء على تصرف قانوني

___________________________________________________________

الفقه و القصاء والتشریع،دراسة تطبیقیة للملكیة الشقق والطبقات في المملكة أحمد عبد العال أبو قرینن، حق الملكیة في -1

، ص1999السعودیة والقانون المقارن،الطبعة الاولى،القاهرة، 

.، یتضمن قانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 694، 693المادة -2
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ذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا وكان من المستطاع إیجاد ممر كاف في أجزاء ه

ذلك أن العقار الذي یكون متصلا إنما لا كافیا بالطریق العام، ثم یجزئه مالكه .في هذه الأجزاء

بتصرفهبرضاه، ویكون من شأنه أن یحبس جزء منه عن الطریق العام فإن حق المرور لهذا الجزء 

.قبل تجزئتهبجب أن یمر على الأجزاء الأخرى كما كان 

هذا إذا لم یكن الحبس عن الطریق العام قد تم بناءعلى تصرف قانوني فلا ینطبق الحكم 

.السالف الدكر

یجب أن یكون المرور من أقصر طریق وأقل ضررا -3

متى تحقق الإنحباس على السالف بیانه ، فیجب أن یتم إختیار المرور عن أقصر سبیل 

ي أن یختار من أقرب سبیل یوصل إلى الطریق العام فلا وبأقل ضرر فإن حق الشخص ینبغ

یستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي یكون المرور فیه أخف ضررا وفي موضع یتحقق فیه 

.)1(ذلك

ولقد : الا یكون الإنحباس عن فعل من صاحب الأرض لا یقتضیه الإستغلال المعقول -4

"بقولها 695/01جاء هذا الشرط في نص المادة  لا یجوز لمالك الأرض المحصورة ، و التي :

لها ممر كاف على ممر العام أن یطلب حق المرور على أرض الغیر ، وإذا كان الحصر ناتجا 

.)2("عن إرادته هو

یستوفي في ذلك أن یكون هذا الفعل مادیا ، كأن یقییم مالك الأرض بناءا على الجزء المتصل 

بالطریق العام فیحبس الجزء الباقي، أو یكون عملا قانونیا كتنازل ملك الأرض المحبوسة عن حق 

مالك الأرض، بل یكفي أیضا مجرد الإهمال من جانبارتفاق بالمرور كان له على أرض غیره،

.كأن یقعد عن إستعمال إرتفاق بالمرور حتى یسقط بالتقادم

____________________________________________________

.106107،ص القاهرة،  ص–سعید سعد عبد السلام، حق الملكیة فقها وقضاءا، دار النهضة العربیة، بیروت -1

.المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق، متصمن قانون 58-75أمر رقم 695/1المادة -2
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لم یجعل المشرع حق مالك الأرض المحبوسة في المرور في :التعویض عن المرور -5

.)1(أرض جاره دون مقابل، و إنما أوجب علیه، وهذا ما تملیه العدالة تعویضا عادلا 

الأرض المحصورة بأن یكون حق المرور في أرض جار لمصلحة 693وهذا ما نصت علیه المادة 

.في نظیر تعویض مناسب للأضرار التي قد تنجم من جراء إستعمال هذا الحق 

من القانون المدني على إمكانیة دفع التعویض دفعة واحدة أو على أقساط 701ونصت المادة 

.متساویة تتناسب مع الضرر الناجم عن إستعمال الممر 

سنة حسب 15ویسقط حق مالك العقار المرتفق به في مطالبة بالتعویض إذا سكت مدة 

من القانون المدني وهي المدة الكافیة لحصول صاحب الأرض المحصورة بالحیازة 700المادة 

)2(من القانون أعلاه 699على حق المرور بالتقادم حسب نص المادة 

  ثالفرع الثال

متلاصقة القیود الخاصة بالأملاك ال

یثیر التلاصق في الجوار مشاكل عدیدة بین الجیران، فالأصل أن لكل مالك أن یبني على 

حافة حدود ملكه وأن یفتح في بنائه ما یشاء من فتحات للنظر أو التهویة أو الإضاءة، فإن 

مصلحة الجیران أنفسهم، التي تقضي بضرورة توفیر الحریة و السكینة لكل منهم في ملكه بعیدا 

غرباء المتطلعین، تحتم فرض قیود متبادلة على كل منهم في شأن ما یملك احداثه من عن عین ال

وإذا كانت المحكمة من فرض هذه القیود في حمایة الجار ومنع الضرر عنه، .فتحات في بنائه 

فیكون من الطبیعي عدم بسطها على كل أنواع الفتحات دون تمییز، وانما قصرها على تلك التي 

.)3(ء فتحها مضایقة الجار فحسب یتحقق من ورا

____________________________________________________________

  . 264- 260ص - محمد شكري سرور المرجع السابق، ص-1

.، متضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 701-693المواد ، -2

، 1998حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها و مصادرها، الإسكندریة، -3

  . 114ص 
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فقد قید إذا المشرع استعمال حق الملكیة لمصلحة الجار الملاصق، وتختلف هذه القیود 

بین هذه الملكیات، و باختلاف حالات التلاصق، فمنها القیود التي تتعلق بوضع الحدود الفاصلة

.القیود التي تتعلق بالحیطان الفاصلة بینها والقیود المتعلقة بالمسافات التي یجب أن تراعي بینها 

.سوف نتناول كل هذه النقاط على حدى

قید وضع الحدود للأملاك المتلاصقة: أولا 

 على یترتب إذ ،الملكیة لمصلحة الجارالملاصقحقلاستعماائريلجزا علمشرا یدق لقد  

هذا التلاصق أن یكون لكل مالك الحق في إجبار جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، 

"من القانون المدني على أنه 703وقد نصت المادة  جاره على وضع حدود لكل مالك ان یجبر :

.)1(لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحدید مشتركة فیما بینهما 

المملوك أمر تقتظیه طبیعة حق الملكیة باعتباره حقا عینیا یرد على شيء معین فیتعین الشيء

.بذاته، أي محدد على نحو یمیزه عن غیره من الأشیاء

تحدیدا رلعقاا تحدیدطریق عن ،وتمییزهالتعیینهاخاصةطریقةاتخاذ راتلعقاا وتقتضي

تثور قد لتيا فاتللخلاتجنبا،ورةلمجاا راتلعقاا وبینبینهفاصلةعلاماتبوضعمادیا

.حدوده على لكماكلتعرفصعوبةبسببورینلمتجاا كلملاا بین

بعلامات وإظهاره مبنیتینغیرأرضینبینلصلفاا لخطا تحدیدیقتضي ودلحدا ووضع

.مادیة

یتم تحدید الحدود إتفاقیا وذلك بإتفاق المالكان المتلاصقان على وضع الحدود ما بین 

أرضهما ودیا ، فهذا الأمر یفترض أنهما متفقان على الملكیة لكل منهما، ومساحة الأرض 

المملوكة لهما إلا أنهما غیر مستوثقین من الجدود الفاصلة ما بین أرضهما، ویریدان الإستثاق من 

یقوم بمسح هذه الحدود .ووضع علامات ظاهرة لتبیین هذه الحدود فیتفقان على خبیر معین ذلك 

الفاصلة ما بین ارضهما ویضع علامات ظاهرة لتبین هذه الحدود، ویحضر بذلك محضر تحدید

________________________________________________________
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.ویعتبر هذا المحضر عقدا فیما بینهما .یوقع علیه المالكان یكون ملزما لهما 

أما إذا تعذر تحدید الحدود بالطریقة الودیة نظرا لرغبة أحد المالكان تجنب نفقات التحدید یجوز 

.)1(الحدود على المالك المنتفع للمالك الآخر أن یلجأ إلى القضاء لرفع دعوى تعیین

مناصفة بین الجارین، ووضع الحدود 703وتقع نفقات وضع الحدود طبقا لنص المادة 

الفاصلة بین الملكیتین قد یتم بالإتفاق بین المالكین ةقد یتم بطلب من أحدهما، وإن رفض الجار

من القانون 703لنص المادة الثاني وضع الحدود جاز للمالك الآخر إجباره على وضعها إستنادا 

.)2(المدني الجزائري  

الحائط الفاصل :ثانیا 

أو ) الجارین(إذا تلاصق ملكان فإن الحائط بینهما إما أن تكون ملكیته مشتركة بین المالكین 

.تكون خالصة لأحدهما

من  707إلى  704تناول المشرع الجزائري أحكام الحائط الفاصل بین ملكیتین في المواد من 

.القانون المدني 

:الحائط الفاصل المملوك ملكیة منفردة-1

فقد یقوم المالك في تحویط ملكه فیترتب غلى ذلك من الناحیة العلمیة أن یقوم حائط فاصل 

الحالة یكون هذا الحائط ملكا خالصا للمالك الذي أقامه ویكون له بینه وبین ملك جاره، وفي هذه

من ثم حق إستعماله والتصرف فیه ولا یجوز للجار أن یجبره على النزول عن جزء من هذا الحائط

.)3(أو من الأرض التي أقیم علیها أو أن یطلب مشاركته في ملكیة هذا الحائط 

____________________________________________________
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"من القانون المدني على مایلي 708/01نصت علیه المادة  جاره لیس لجار أن یجبر :

.)1(.."على تحویط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من الأرض التي یقوم علیها الحائط

متى،قانوني عذر دون مختارا رهلجاصقلملاا حائطه هدم منلمالكا علمشرا منعكما

.تهدیمه ادلمرا ئطلحاباملکهیستتر يلذا بجارهیضر لكذ نكا

الحائط الفاصل المشترك-2

وهو النوع الثاني طبقا للقواعد العامة یكون على من یدعي الإشتراك في ملكیته حائط یفصل

ویستطیع أي من الجیران إثبات كون .بینه و بین ملك جاره أن یقیم الدلیل على من یدعي 

الحائط مشتركا بینه وبین جاره بأي سند من السندات المثبتة لهذه الصفة أو بالتمسك بالتقادم 

.)2(المكسب 

   أعد  لذيا ضلغرا بحسبیستعمله أن كلمشترا ئطلحاا لمالك"أنه 704/09جاء في المادة 

.له، وأن یضع فوقه عوارض لیسند علیها السقف دون أن یحمل الحائط فوق طاقته  "

له ، یتحمل خصص يلذا ضللغر لحصاغیرجعلهلخل كلمشترا ئطلحاا أصاب وإذا

.الشركاء ترمیمه، كل حسب حصته فیه 

أحد طرف من كلمشترا لحائطا تعلیةنيلمدا نونلقاا من705/01كما أجازت المادة 

لیتحم أن على ،بلیغاضرراالآخرلشریك باالإضرار عدم بشرط،جدیةلمصلحةالشركاء

.)3(لتعلیة ا نفقةوحدهئطلحاا تعلیة في اغبلرا لشریكا

القیود المتعلقة بالمسافات بین الملكیات :ثالثا 

.من القانون المدني وقد 711إلى  709 من ادلموا في علمشرا نظمه دلقیوا من علنوا هذا    

________________________________________________________
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یحدثهافتحات عن عبارةنهاكو في تلمطلاا و ورلمناا وتتشابه.سماها بالمطلات و المناور

أن الفقه میز بینهما في عدة نقاط ، لذا نتعرض إلى كل نوع على حدى  إلا ، رانلجدا في لمالكا

:المطلات-1.

یقصد بالمطلات كل نوع من أنواع الفتحات یكون الغرض الأساسي منه تمكین من النظر و 

.)1(الإطلال على خارج البناء المفتوحة فیه ، مثل النوافذ و الأبراج و الشرفات 

مواجهلمطجاره على له یکون أن رللجایجوز لا: " على أنه 709وقد نصت المادة 

، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو الحافة مترین عن لتقمسافة على

.الخارجیة للشرفة أو النتؤ  "

وقد حدد المشرع طریقة قیاس المسافة بین المطل وحدود الجار فجعلها مسافة مترین إثنین هذا 

.في حالة المطل المواجه 

لجار والمطل في حالة كونه منحرفا من الفانون المدني المسافة بین حدود ا710كما حددت المادة 

.)2(بمسافة ستین سنتمترا من طرف المطل 

:المناور-2

یقصد بالمناور الفتحات التي یراد عن طریقها محرد تمریر الضوء و الهواء لا السماح 

وطبیعي أن مثل هذا النوع من الفتحات لا یؤذي الجار أو یجرح .بالنظر و الإطلال على الخارج 

ولذلك فلا ضرر من فتحها .هدوءه وحریته الشخصیة داخل منكه ما دام لا یسمح بالإطلال علیه 

ولكن یجب أن یكون مفهوما ضرورة إقتصارها .بناء مقام على حافة الحد الفاصل بین الملكین  في

)3(على تحقیق الغرض المقصود منها بأن یكون موضع فتحها مرتفعا لا یبلغه الإنسان للنظر منه 

لا تشترك ایة مسافة لفتح المناور التي تقام من"التي تنص على 711ولقد قضت بذلك المادة 
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إرتفاع مترین من أرض الغرفة التي یراد إنارتها ، ولا یقصد بها مرور الهواء ونفاذ النور 

ویفتح فیه ما یشاء من المناور لأن المشرع .)1("دون أن یمكن الإطلاع منها على العقار المجاور 

.لم یقید ذلك بل أعطى الحریة لان المناور لا تؤذي الجار 

من مخّلفات لقاءإ أو ،جاره على منهللإطلاكا منورهاستخدام رلمنوالك مایسيء ألا على    

منزله على جاره بواسطة هذا المنور ، و إن فعل یعد متعسفا في استعمال حقه، فیجوز للجار أن 

.یطلب سد هذا المنور تطبیقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق 

وحمایة حقوقهم و أن لا یتسبب كل منهم إن المشرع الجزائري لحمایة علاقات الملاك المتجاورین

التعسف في في الإضرار بجیرانه أضرار غیر مألوفة، وضع عدة قیود والمتمثلة في قید عام وهو

استعمال الحق وقیود خاصة منها حق الشرب، حق المجرى، حق المرور وبعض القیود المتعلقة 

.بالمسافات بین الملكیات 

_____________________________________________________
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لفصل الثانيا

الطبیعة القانونیة للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر 

المألوفة
من الفقه و تعد نظریة المضار الجوار غیر المألوفة من النظریات التي إعتمد علیها كلا 

القضاء لجبر الضرر التي تحدثها النشاطات الصناعیة و التجاریة بالبیئة، و الذي ما أداه إلى 

لذلك جرت العادة الفقه في إهمال تحدید المعنى المقصود .)1(محاولة  خروج بالملول واسع للجوار

لتكییف  القانوني من إصلاح أساس المسؤولیة، و هذا ما أدى هذا الإهمال الى خلاف كبیر حول ا

.)2(للمسؤولیة  بین الفقه و القضاء 

لقد اختلفا حول أساس المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة و تعددت الأراء في 

.)3(هذا الشأن

اما المشرع ، فقد أورد نصا صریحا في شأن نظریة الجوار في النص المادة  السالف الذكر 

.)4(ساس مازال قائما، مع وجود النصذا الأورغم ذلك فإن البحث عن ه

لذا سنحاول فیما یأتي أن نستعرض الأسس الفقهیة التي قیل بها كأساس امسؤولیة المالك عن

مضار الجوار غیر المألوفة، وذلك لأن تحدید هذه الأسس یوضح طبیعة تلك المسؤولیة ویبین 

.)5(حدودها

الناشئة عن التلوث البیئي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الأرابطة، جابر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة -1
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المبحث الأول

للمسؤولیة التكییف الفقهي

إعترف الفقه والقانون بمسألة قیام مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة، بحیث 

بیننا سابقا شروط قیام المسؤولیة والأثر المترتب علیها وهو حق الجار المتضرر في الحصول على 

وإذا كانت المسؤولیة هي ذلك .تحدید وتقدیر ذلك التعویضتعویض، وأعطى الحریة للقضاء في 

النظام القانوني الذي بمقتضاه تحمل شخص عبء تعویض الضرر الحامل لشخص آخر، فإن 

أدق مسألة یمكن أن تثور في هذا المجال هي العثور على رابطة التي تربط الشخص، الذي تحمل 

.)2(عنها في الإصطلاح القانوني بأساس المسؤولیةالمسؤولیة وبین الضرر، تلك الرابطة التي یعبر 

_______________________________________________________
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المطلب الأول

الأساس الشخصي للمسؤولیة عن مضار الجوار الغیر المألوفة

إختلفت الأراء في تأسیس المسؤولیة عن مضار الجوار، فقد حاول البعض تأسیس هذه 

المسؤولیة على خطأ الشخصي من المالك مع اختلاف في تحدید هذا الخطأ، من أنه یشمل في 

.عدم احترام ملكیة الجار أو إخلال بالتزام قانوني یحرم  على المالك أن یضر بجاره 

طأ في مجال المسؤولیة المدنیة، وعلیه حاول بعض من الفقه للخروج لا یوجد تعریف دقیق للخ

بتعریف ، و الخطأ یتمثّل في إخلال بإلتزام قانوني بعدم إضرار بالغیر،ذلك انه یتعیّن على كل 

شخص أن یكون یقضاً متبصراً حتى لا یضر الغیر، وهذا التعریف لیس مستقر فإذا إنحرف عن 

.)1(هذا السلوك كان هذا خطأ

الفرع الأول

نظریة الخطأ الشخصي

یرى أصحاب هذا التیار حول إرجاع مسؤولیة عن المضار الجوار الغیر المألوفة على أساس 

ذلك أن مالك الحق لم ینحصر في حدود ,فكرة الخطأ، و اللذي هو تجاوز الخاطئ لحدود الحق

.)2(نشاطاته

خطأ شخصي و یكون أساسا لقیام یكون ,فالخطأ المنسوب للجوار عند قیام  خطأ المالك

.)3(ن أن بتعدى إلى الملاك الآخرین مسؤولیته عن المضار الجوار الغیر المألوفة، و یمك

بذل جهد و في إلتزام  والذي هو فكرة الخطـأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال بالتزام قانونيف

، وهذا.)4(تى لا یضر بالغیربمعنى على الشخص أن یتوخى في سلوكه الیقظة و التبصر حعنایة

____________________________________________________________
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بغض النظر عن الحالة النفسیة ,ر الرجل المعتادامعیو الذي یتم تحدیده وفقا ل,ما یعرف بالتعدي

تعدي فإنه یسأل، وعلیه لوحتى إن كان  فاقد الأهلیة أو ناقص الأهلیة و من ثم قام با,للشخص

.)1(في هذا التیار هو الفعل الضار فإن الخطأ

وما یعاب هذا الرأي أن أفعال المالك مصنفة و مكیفة في كونها أخطاء بحسب الأضرار 

.الناجمة عن تلك الأخطاء 

إن مسؤولیة المالك عن المضار الجوار تعَد مسؤولیة ذات نظرة خاصة ، نضرا لأنها تنتفي 

على { م .من الق691نص المادة عنصر الخطأ في محتواها، و هذ ما جاء فیالفقرة الأولى من  

.)2(}المالك أن لا یتعسف بغلو في إستعمال حقه إلى حد یضَر بملك الجار 

إذ  :ذي یقابله و المن خلال مما سبق یتضح أن المشرع لم یرتكز الخطأ شرط لقیام الضرر و 

أن المالك قد لایرتكب خطأ في إستعمال لحقه و مع ذلك ینحرف عن هذا الإستعمال عن الحد 

.لهذا الجار ولو كان الضرر ضئیلا المألوف، ویضر جاره ویكون مسؤولا عن التعویض 

.رر یلحق بالغیر یلزم من وقع بخطئه هذا الضرر بالتعویضلكل شخص یعمل أي ض

كذلك من الفقه و القضاء الفرنسي، أین إعتبر الخطأ واجب الإثبات أساس في المسؤولیة 

المدنیة و المعمول علیه في المسؤولیة الناشئة عن العمل الشخصي من جهة ؛ أو كان الخطأ 

.الغیر من جهة أخرىلناشئة عن فعلإفتراضي كما هو في المسؤولیة ا

الفرع الثاني

القانون مصدر لإلتزامات الجواربة

حسب هذا الإتجاه فإنه یؤسس مسؤولیة المالك على الإلتزامات العادیة بین الجیران، فهي 

، إذْ أنّ الحیاة في الجماعة تعني التحمّل و التضامن الإجتماعي بین الجیران مسؤولیة حملها ا

كل من خّل هذا وبالتالي ، حدود عادیة من أجل تحقیق  التوازن بین الملاكالتبادل المضار في 

______________________________________________________
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.)1(لجواریة یلزم بالتعویض حتى ولو كان هذا الإخلال قد نشأ مشروعا العلاقات ا النظام في

وعلیه فإذا كانت فكرة حسن الجوار مسالةُ أخلاقیة إلا أن القانون في بعض الحالات إرتقها 

إلى جملة من إلتزامات قانونیة، وكذا مصدراً للأعراف  و التقالید، وأیضا مسألة شبه عقد 

للإلتزامات الجوارالقانون مصدر : أولا 

، إلى أنّ مسؤولیة المالك نحو جاره عن مضار الجوار "كابیتان"ذهب بعض الفقهاء أمثال

َ یلحق بجاره ضرراً، و لا شأن لها لإرادة غیر المألوفة هي بمثابة إلتزام فرضه القانون  على الجارألاَّ

)2(الغیر في إنشائها

لجزائري في القانون التوجیه العقاري في الحالة أما في الحالة التطبیقیة نجد في التشریع ا

مدني إلى أنه، یجب على المالك أن یراعي إستعمال حقه ما یقضي به 690المادة تشیر: الاولى

.)3(التشریعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة 

، وبالحترام غیره من الملاكإلتزام  للمالك وهي بمثابة"یجب"نلاحظ المشرع إستعمل كلمة 

.وعلیه فإن مسؤولیة المالك تترتب بقوة القانون .عند الإخلال به، وجب التعویض

فانه یلزم فقط بالإثبات تحقق الضرر غیر مألوفة ، وبتالي ,أما فیما یخص الجار المضرور 

ات السبب الاجنبيتترتب مسؤولیته بقوة القانون، ولا یملك التخلص من هذه المسؤولیة الا بالإثب

)4(.

ولقد عرفت هذه النظریة إنتقادات، حیث إعتبروا هؤلاء النقاد أنّ القانون المدني لا یُعّرف أيّ 

التزام قانوني للمسألة الجوار، و كذا لم ینّص علیه، ومن ثمّ لا یمكن أن یوجد هذا الإلتزام دون 

ني للمسؤولیة و محاولةنص فأساس المسؤولیة امر مختلف،إذْ المقصود هو تأصیل الف

________________________________________________________

.88أحمد عبد الغال أبو قرین، المرجع السابق، ص-1

.130، ص2006یوسف جد خلیل، مضار الجوار غیر المألوفة، دون طبعة، دار العدالة، بیروت، -2

.دني، معدل ومتمم، المرجع السابق، یتضمن قانون الم58-75أمر رقم 690المادة -3

  .185 184ص .عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص-4
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، كذلك )1(رّدها إلى نظام مناسب یمكن نسبته إلیه إذا استعصى ردّها إلى أيّ من هذه الأنظمة 

عدم إحداث امضار غیر مألوفة بالجیران "القانون لم یفرض على الجار  إحترام المبدأ العام 

وما یعاب أیضا في كون النص .بالمفهوم المخالفة لا یسأل الجار إذا أحدث ضرر بالغیر

القانوني، إفتقر في تحدید واضح لمضار الجوار غیر مألوفة على غرار ما إقتصرته بعض المواد 

.)2(...المرور،المسیل،إرتفاقات المطل،:في قانون الملكیة  

شبه العقد مصدر اللإلتزامات الجوار:ثانیا

أنّ الجوار بمثابة شبه العقد ینشئ التزامات  بین الملاك الحائزین العقارات "بوتیه"یعتبر الفقیه 

ما بینهم بشبه عقد جوار یلزم كل ،  فكأن الجیران قد إرتبطو فی)3(متبادلة بین الجیران المتجاورة ، 

ففكرة شبه العقد تنشأ منذ اللحظة التي یتسبب المتضرر بالضررو ,)4(اضرر واحد منهم بألا یلحق

یكون مركزه دائنا اتجاه الجار المتضرر، طالما أن هذا الضرر لم یتجاوز المعقول ، بمعنى أن إذا 

لمتضرر دائناً مما یتجاوز الحد العادي خرجت المضار عن النطاق العادي أصبح عندئذ الجار ا

.)5(للموجبات المتعلقة بالجوار

إن فكرة شبه العقد مصدرها من القانون الروماني وإستمدها القانون الفرنسي هذه التسمیة ونقلها 

.)6(الفضالة،الدفع المستحق،الإثراء بلا سبب :بدوره المشرع الجزائري، ویشمل شبه العقد 

________________________________________________________

.204زرارة عواطف، المرجع اتلسابق، ص-1

.131یوسف جاد خلیل، المرجع السابق، ص-2

.61، ص1998مروان كساب، المسؤولیة عن مضار الجوار، الطبعة الاولى، دون دار نشر، لبنان، -3

.182، ص عطا سعد محمد خواس، المرجع السابق-4

5_rené demogue, traité des obligations en général, sources des obligations, tome 17,

librairie arthur rousseau, paris, 1924, p421.
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.108، ص2004زائر، الج
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لقد عرفت فكرة شبه العقد إنتقادات و من أهم الإنتقادات الموجهة إلیه، أنه یقصر حالة 

المضار الجوار غیر المألوفة و المتمثل صفة الجارعلى تلك التي یحدثها الملاك فیما بینهم، كما 

أو المضرور منها من یقررالمسؤولیة بغض النظر عما إذا كان هو الفاعل الأصلي لأضرار 

، وأنه لا یمكن إفتراض وجود شبه العقد بین الجیران في علاقات الجوار، فضلا عن )1(عدمه

  .لعقد غموض فكرة شبه ا

وما یعاب على هذه النظریة أیضا، في كون وجود هذ الإلتزام، سیؤدي حتما  إلى شّل أیدي 

كما أن الجار قد یلحق ضررا ولیس شرطا أن یكون الضرر متجاوز .الملاك في استعمال ملكیاتهم

.الحد المألوف 

العرف مصدر لإلتزامات الجوار:ثالثا

ى منذ القدم بأن على الجار بألا یحدث مضارا ذهب جانب من الفقه إلى القول أنّ العرف جر 

، وذلك أن فكرة الخطأ في )2(يبما كان سائداً بالقانون الرومانلجاره  یتجاوز نطاق المألوفیة؛ متأثرا 

التجاوزات العرفیة التي یتحملها الجار من جهة، أو أن الخطأ یكون ناتج عن النشاطات المزعجة 

، كالضوضاء المنبعثة في المصنع موجود )3(المرء تحملها یمكنالتي یصدرها الإنسان في البیئة م

.في الملك الجار، أو التي تحصل في المناسبات الأفراح 

"یراعي العرف"أما في  مجال نظریة الجوار الغیر المألوفة في التشریع الجزائري وه یالعبارة 

لمعاییر للتفرقة بین المضار التي م ، وأعتبرته من أهم ا.من الق691في الققرة الثانیة من المادة 

.)4(ؤولیة المترتبة عنها من جهة أخرىینبغي تحملها من جهة و المس

____________________________________________________

.183عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص-1

.305جابر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص -2
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.، متضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 691المادة -4



49

إن لهذه النظریة قابلة للإنتقاد، لأن مدلول الأعراف و الموجبات القائمة على مثل هذه 

و الإجتهاد  في سبیل خلق الإعتبارات لا یمكن إخضاعها لضابط مستقر الامر الذي یخالف الفقه 

علاقات وبناء على ذلك فإن الجار الذي یمارس حق ملكیته ممارسة عادیة ویترتب من خلالها 

مضایقات غیر عادیة للجیران فإنه یكون قد خالف الإلتزام العرفي و تشكل خطأ الذي یقع على 

وقد قیل عن العرف لا یمكن أن یكون أساساً للقیام المسؤولیة  بالرغم .)1(عاتقه مما تبرز مسؤولیته

، فالعرف في نظرهم لا ینشأ إلا )2(من إعتباره مصدرا للقاعدة القانونیة التي التشریع في الترتیب  

كما أن العرف لا یخرج على النظام .بعد إعتیاد الأفراد على سلوك معین مع الإعتقاد بلزومه قانونا

في المجتمع وبتالي العرف المخالف للنظام العام و الأدب العامة هو عرف فاسد لا یجوز  العام

.إتباع حكمه

الفرع الثالث

نظریة الخطأ في حراسة الأشیاء

ظهر إتجاه من الفقه یؤول الى أن مسؤولیة الملاك في نظریة المضار الجوار تقوم على 

، )3(إلى خطأ المفترض إفتراضا لا یقبل العكسأساس مسؤولیة  حراسة الشيء وتؤول هذه الفكرة 

لواقع  أن القرارات الصادرة، بمعرض افي "حیث إستدل في قوله "بیسون"ومن بینهم الفقیه

، إذا لتقریر )4(مكن شرحها في ضوء فكرة الحراسةالمضارات الناجمة عن المؤسسات الصناعیة، ی

دلیل على أن الماكنة الصناعیة دور في إحداث المسؤولیة عن حراسة الأشیاء الخطرة لابد من 

.ضرر

________________________________________________________

.309جابر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص-1
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.309جابر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص-3

64لمرجع السابق، صمروان كساب، ا-4
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في حراسة الشيء لا یكون بین إثبات واقعتي الضرر من جهة وتولي ن فكرة الخطأ إ

.)1(الشخص الحراسة من جهة أخرى كافیا لإقامة المسؤولیة دون الحاجة لإثبات الخطأ في جانبه 

لتي أوردها المشرع تریحه من بعبارة أخرى لا یكلف المضرور إثبات الخطأ الحارس، لأن القرینة ا

.الإثبات الخطأ الحارسعیب 

إعتبر مسؤولیة حارس الشيء على أساس خطأ المفترض وهذا وفقا المادة إن المشرع الجزائري 

كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الإستعمال و التسییر و الرقابة، یعتبر { ج .م.ق 138

  .}ء مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشي

حالات إعفاء بالإضافة إلى الشروط  السابقة، إلا أنه في الفقرة الثانیة منه، المشرع بین 

ستثناء من الأصل، و تتمثل في إثبات أن الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه  إهي مسولیة المالك و 

.)2(أو القوة القاهرة مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر، الحالة الطارئة 

حارس ناتجة في التّعمد ضرر بالغیر، ولیس من المعقول إنتساب مسؤولیة إذا إن مسؤولیة ال

لم یوجد القصد، ینسب الضرر ثم یسأل عنه على أساس مسؤولیة فعل الشيء ذلك لأن المضرور

في الحالة التي یتعمد الحارس إلحاق یثبت خطأ المسؤول وهذا الأخیر ینفي المسؤولیة وهذا

.في خطأ المسؤول في حالة عدم تعمد الحارس إلحاق الضرر بینما المضرور یع.الضرر

وإعفاء الحارس من مسؤولیة حراسة الأشیاء محصورة بإثبات السبب الأجنبي الذي تتوافر فیه 

.عدة شروط كالقوة القاهرة 

_________________________________________________________

.309السابق، صجابر محمد توفیق المنیاوي، المرجع-1
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إلا أنّ لهذه النظریة إنتقادات، القول بأن إنتساب أساس مسؤولیة حارس الشيء هو الخطأ فعلا 

حراسة الأشیاء تعتبر قواعد كما أن قواعد المسؤولیة عن .  سذا لا یعفى باثبات عدم خطأ الحار لما

فالقضاة استندوا في ترتیب مسؤولیة المالك عن المضار الجوار )1(غریبة  عن علاقات الجوار

غیر المألوفة هي خاصة بالخطأ الشخصي و لیس الحراسة ،  و ذلك لعدم التحكم بها كونها أشیاء 

ة للقیام مسؤولیة الملاك على غیر المادیة وبتالي یعجز سیطرتها  وبتالي هذه الفكرة غیر صالح

أساس الحراسة

المطلب الثاني

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة على أساس الموضوعي

نتیجة التطورات  في مجال الصناعي أدى إلى ظهور جم  و من الوسائل ،وفي مقابل  

ي أدى تزعزع ازدادت الحاجة المضرورین الى الحمایة خاصة  بعد عجز إثبات الحطأ الأمر الذ

، بعدما كانت المحور الوحید التي تقوم علیه المسؤولیة )2( طأالمسؤولیة القائمة على أساس الخ

.حیث أدت الضرورة الى اعادة النظر فیه 

تجه  الفقه  الحدیث الى  استبعاد الخطأ كأساس لهذ المسؤولیة و من ثم أقامها على إوعلیه 

أساس الموضوعي و ذلك على فكرة تحمل التبعة أو الضمان الإجتماعي، الضرورة وهذا ما 

.سنحاول دراسته 

الفرع الأول

نظریة الضرورة

إلى تأسیس مسؤولیة المالك في مضار الجوار ، "سافاتییه"إستند معظم الفقه الفرنسي أمثال 

__________________________________________________________________________

إیاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة الناشئة وتطبیقها على الأشخاص المعنویة بوجه خاص، دراسة مقارنة، دون طبعة، -1
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فكرة الضرورة، فالمعروف أنّ فمضایقات الجوار تتسم بالطابع الإجتماعي  لا بد من عل 

تحمّلها، فإذا تعدى المالك حد المألوف و أصاب الجار بضرر غیر مألوف، وجب علیه أن یدفع 

.)1(یجاوز الحد المألوف في تحمل الأضرار المألوفةالتعویض كاملا عن كل ما 

من سبب ضررا للغیر لیتفادى به ضررا "130الضرورة في المادة أقّر المشرع الجزائري بحالة 

."أكبر، محدقا به أو بغیره، لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا

عه أحیانا إلى إحداث الضرر بالغیر من أجل ومن خلال النص یتبیّن أنّ المتسبب بالضرر یدف

توقى ضررا أكبر، فهي بمثابة حالة خارجیة عن المضطر، وهذا ما یجعل حالة المتسبب بالضرر 

.)2(محصورة بعدم تجاوز المضار الناشئة للحد المألوفة

غیر أن نظریة الضرورة لها إعتراضات من قبل معضم الفقهاء الحدیث على أساس أنّ حالة 

ضرورة ذات مفهوم قانوني محدد، في كون مسألة تسبیب ضرر للغیر من أجل تفادي ضرر أكبر ال

منه، هي مسألة لا تنتمي إلى حالة مضار الجوار، فالجار حینما یمارس حقه الذي ینتج أضرار 

.)3(للجیران لیس معرضا للخطر المحدق به، حیث أنه لم یفعل سوى ممارسة عادیة لحقه 

ه النظریة تخلط الضرر مع الخطأ، و هذا الأخیر یكون متوفر في حالة التي كما قیل  أن هذ

یكون فیها ضرر غیر مألوف و هو ما یعاكس المبدأ القانوني التقلیدي الذي یلزم لظهور المسؤولیة 

.)4(أن یكون رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر 

__________________________________________________
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الفرع الثاني

نظریة الضمان الإجتماعي

یة تستلزم التضامن بین تقوم فكرة التضامن الإجتماعي على أن الجوار ضروریة  إجتماع

الجیران، ویكمن هذا التضامن من ناحیة أن یتحمل الجار المضار المألوف و الذي لا یمكن 

.)1(یصیب الجار من مضار غیر مألوفة للجیران تجنبها، و من جهة أخرى أن یتحمل المالك ما

العلاقات الجوار فكرة التضامن الإجتماعي في "ستارك"وفي هذا الإطار لقد طبق الأستاذ 

و بین مضار غیر ممیزا بین المضار المألوفة و التي أل الى أنه هو بمثابة مضار عادي

.أما الضرر الغیر المألوف فالشخص یسأل ولو بدون اقامة الخطأ إلى جانب محدثه ،)2(مألوف

حمل إذن القانون مّیز بین هاذین التوزیعین عند النظریة التضامن، وعلیة فإن الجار یت

الأضرار المألوفة  و المالك یتحمل الأضرار غیر المألوفة وهذا التوزیع یعتّد فقط بالضرر، 

معا، وإلزام -فالمخاطر التي تخلقها العلاقات  التجاور یجب بمقتضى التضامن تحمل تبعتها

م ه لنلا یستطیع نفي مسؤولیة بإثباته أ، فالمالك )3(صاحب الحق بالتعویض ما هو غیر مألوف 

.)4(فهي إذن مسؤولیة موضوعیة یرتكب خطأ أو أنه إتخذ جمیع الأسباب اللازمة  لمنع الضرر، 

على   من الفقه بل كانت موضع إنتقادتبدو أن نظریة الضمان الإجتماعي  لم تتخد سبیلا

سبیل القول بأن صاحب الحق أو المالك یتحمل الأضرار غیر المألوفة في حین أن محدث الضرر 

.)5(لیس بضرورة هو المالك، فقد یكون المقاول أو صاحب المشروع

_____________________________________________________
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وهذا أوضحته أحد إجتهادات الفرنسیة أن صاحب المشروع أو المقاول في المشروع تأهیل و 

مسؤولان عن مضار الجوار غیر المألوفة التي یتسببان بها باعتبار أنهما یعتبران في فترة ترمیم 

.تنفیذ الأعمال بمثابة الجیران

وفي واقعنا الذي نعیش فیه أن فكرة الضمان الإجتماعي  بالرغم من استیعابها من طرف 

عامة و بین نطاق الجوار الفقه، إلا أنها تحقق الوظیفة الإجتماعیة في تنظیم حق الملكیة بصفة

.)1(بصفة خاصة و ذلك  بفرض القیود على الحق حتى تحقق مغزاها 

الفرع الثالث

نظریة تحمل التبعة

و   "بلانیول"الفقهاء أقاموا نظریة الجوار على أساس فكرة تحمل التبعة، ومن بینهم هناك جم 

ممارسته حق الانتفاع و یحدث ضررا غیر ، و علیه فالمالك عندهم قد ألحق بنشاطه عند "رییبر"

مألوف بالجار، و المفروض أنه لم یرتكب خطأ و لم یتعسف في إستعمال الحق، فینبغي أن 

و هنا یجب التعویض لا للخطأ ، و إنما تطبیقاً .)2(عة نشاطه في إستعماله لحق ملكیتهیتحمل تب

نشاط معین، علیه  أن یتحمل ما لفكرة أخرى خاصة لهذه النظریة تقضي بأن من یستفید من 

البحث عما إذا كان ...لغیره من أضرار من غیرطبقا للقاعدة الغرم بالغنم،،یحدثه هذا النشاط

هي معروفة عند الفقهاء القانون القاعدة كما ههناك خطأ من جانب صاحب هذا الشاط أم لا، فهذ

  . قون لهابافإن فقهاء الشریعة س

معیار الخطر المستحدث في مسألة الجوار حیث یجب التعویض عن "جوسران"إعتمد الفقیه 

منإنطلاقاتى ولم یثبت خطأ في جانب المتسببالضرر الناتج عن ممارسات تثیر الضجیج ، ح

________________________________________________________

انون الجزائري، دون طبعة، دون دار النشر، الجزائر، فاضلي إدریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الإجتماعیة في الق-1

.82، ص2010
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أن الجار المنتج للضرر یمارس مهنته بصورة طبیعیة و لكنه مساهم في خلق خطر الشاذ فیكون 

.الخطربتالي المسؤول عن هذا الضرر تجاه الجار الذي لم  یساهم في العمل

إلا أنها لا تصلح كأساس لنظریة الجوار، و ذلك للإنقادات .وبالرغم منّ هذه النظریة لها وجاهتها

.العدیدة التي یمكن توجیها إلیها

انتقدت هذه الفكرة في مرحلتها الأولى على الغرم بالغنم، لا یعد كل نشاط یعود على صاحبه 

لذلك  ل العكس تعود علیه  بخسارة فادحةيء ببالغنم، فهناك نشاطات لا یعود على صاحبها بش

لما یؤخذ علیها ، أنّ القول بها یعني  )1(لغنم وتحولوا إلى الخطر المستحدثعدلوا عن الفكرة ا

إلزام المالك بتعویض جاره في جمیع الأحوال و عن جمیع الأضرار، حتى ما كان مضار عادي أو 

)2(مألوفا، و هو أمر غیر مقبول 

ه بتعویض الجار عن مضار التي تقع  تبعا لفكرة تحمل التبعة  لقتلنا الحافز الفردي لو ألزمناو 

.)3(لدیه، نضرا لأن بدلا من أن یعود علیه بالفائدة سیعرضه لمطالبات التعویض 

_________________________________________________________

التقصیریة للفعل الضار، نظریة الإلتزامات في ضوء القانون المدني الأردني عبد العزیز العاصفة، المسؤولیة المدنیة -1

.43-42، ص،ص 2002والمقارن، دون طبعة، دون دار نشر، دون بلد نشر، 
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المبحث الثاني

للمسؤولیةتكییف القانوني 

لقد سبق وبیننا الإختلاف الفقهي حول تأسیس مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر 

المألوفة، وقد إنقسم الفقهاء إلى فریقین، الفریق الأول أخذ بالنظریة الشخصیةن بحیث لا یمكن 

النظریة مساءلة المالك عما یلحقه من ضرر إلا إذا توافر الخطأ، في حین ذهب الفریق الثاني إلى 

.الموضوعیة، بحیث یعتد مساءلة المالك عن الفصل الصادر منه إذا كان ناجما عن خطأ أو لا 

________________________________________________________
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المطلب الأول

مفھوم التعویض

إن شروط إستحقاق التعویض عن الضرر غیر المألوف هي نفسها أسباب قیام المسؤولیة 

الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة، التي تتمثل في المضار غیر المألوفة، والضرر والعلاقة 

.السببیة بینهما، سوف نتناول في الفرع الأول تعریف والفرع الثاني شروطه 

الفرع الأول

ویض عن الضرر غیر المألوفتعریف التع

إن التعویض مصطلح یعرف في المسؤولیة المدنیة، أما في المسؤولیة الجنائیة فیعرف 

بمصطلح الغرامة المالیة و الدیة، وما یهمنا في الأمر التعویض في المسؤولیة المدنیة الذي یترتب 

بإعتباره أثر تحقق المسؤولیة، الذي لا یختلف بإختلاف نوع المسؤولیة، و التعویص یكون كلملا 

ا یستحقه المتضرر فالأصل في المسؤولیة التقصیریة التعویض نقدا وهو الغالب في التعویض، لم

.)1(ولكن لا یمنع من أن یكون التعویض عینیا متى أمكن ذلك 

الفرع الثاني

شروط إستحقاق التعویض

تحقق الضرر الناشئ عن مضار الجوار غیر المألوفة: أولا

یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما، ویكون الضرر أن یجب أن یكون الضرر محقق الوقوع ب

قد وقع فعلا كتهدم البناء وتجسدت آثاره في الواقع، وإلى جانب الضرر محقق الوجود یوجد الضرر 

.المستقبلي وهو الضرر الذي لم یقع في الحال ولكنه محقق الوقوع في المستقبل

____________________________________________________

.55بلقواس سارة، المرجع السابق، ص-1
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العلاقة السببیة:ثانیا

لا یستحق التعویض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار إلا إذا أثبت العلاقة بین مضار 

الجوار غیر المألوفة والضرر، والعلاقة السببیة هي تلك العلاقة التي تربط بالمضار الجوار غیر 

.)1(المألوفة في المسؤولیة التي نحن في صددها 

المطلب الثاني

  وفالتعویض عن الضرر غیر المألصور 

یعتبر الضرر شرط أساسي الذي لا یمكن مسائلة الشخص إلا به، و هو ركن لا بد الحكم منه 

كل فعل أیا كان {ج .م.ق 124، و هذا ما نصته المادة )2(التعویض مهما كان أساس المسؤولیة 

.)3(}من كان سببا في حدوثه بالتعویضیرتكبه الشخص بخطئه، و یسّبب ضررا للغیر، یلزم

ان فكرة التعویض مقتبسة من فكرة الضمان، فهما فكرتان ذات معنى واحد عند الفقه، و هو 

.)4(الإلتزام بالتعویض عن الأضرار، و بتالي الهدف منه هو جبر الضرر الذي لحق المصاب 

الفرع الأول

التعویض العیني

ناجما عن إقامة  یسمح للقاضي أن یحكم بالتعویض العیني إذا كان ممكنا، فإذا كان الضرر 

او القیام تخاذ تدابیرحائط فاصل من طرف المالك، جاز الحكم بهدم الحائط، و كما یمكن أیضا  إ

)5(بأعمال معینة من شأنها أن تمنع الضرر في المستقبل، بالإضافة إلى الحكم بالتعویض النقدي 

____________________________________________________
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إذن الأصل  في المسؤولیة  عن مضار الجوار غیر المألوفة هو التعویض العیني، و ذلك 

التي تبین أن أن جزاء المسؤولیة .السالفة الذكرج .م.ق 691واضحا في الفقرة الثانیة من المادة 

.)1(هو التعویض العیني و لیس النقدي و المتمثل في إزالة مصدر الضرر الذي یعد الأصل 

فإذا لم یكن التعویض العیني غیر كاف جاز للقاضي طبقا للقواعد العامة  في التعویض أن 

ویض العیني و الذي هو إزالة الضرر، وعلیه فإذا حكم القاضي بالتع.یقضي باتعویض النقدي

.)2(جاز له أن یلجأ إلى غرامة التهدیدیة 

الفرع الثاني

التعویض بمقابل

من التعویض، إلا بعد تأكد من أن التعویض النوع لى هذاعلا یلجأ إطلاقا إن القاضي

.)3(السابق أي العیني غیر مناسب في الواقعة المعروضة أمامه و ذلك لأسباب

وللقاضي في جمیع الأحوال سلطة تقدیریة في الحكم التعویض العیني فله ألا یستجیب لطلب 

الجار المضرور و بتالي الإكتفاء بالحكم له بالتعویض النقدي إذا وجد أن إزالة المضار یترتب 

وإذا كان من ویقوم بالموازنة بین المصالح، لمالك بحیث تسبب له خسارة فادحةعلیها إرهاق ا

مكن أن یحكم بالتعویض العیني بالنسبة لما یستجد و إزالة ما یقع من إضرار مستقبلا فكل ما الم

 إلى و تجدرالإشارة)4(وقع  قد یعوض على شكل تعویض نقدي، نظرًا لإستحالة التعویض العیني

،و )5(نظریة الجوار غیر المألوفة هي حالة إستثنائیة من حالات التعویض أن التعویض في مجال 

.أثر هذا الحكم یكون للحاضر و المستقبل، أما ما حدث في الماضي فیعوض تعویضا نقدا 

_______________________________________________________
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أما لو كان التنفیذ العیني مرهقا للمدین أو أن إزالة الضرر عینیا تتكبده نفقات باهضة لا یقدر 

وكما قلنا سابقا في أن قاضي الموضوع یوازن بین ...علیها المدین، فیكتفي بالتعویض النقدي

المصالح، فلا یمكن الحكم بالهدم منشأة صناعیة منتجة مثلا  لتجنب الجار الضرر الغیر 

.مألوف، و إنما یكتفي بالتعویض النقدي مع إتخاذ اللتدابیر الممكنة للتقلیل حدوث الأضرارال

ونلاحظ أن التعویض بالمقابل و إن لم یكن اكثر ملائمة لإعادة المتضرر إلى الحالة التي 

كان علیه قبل حدوث الضرر إلا أنه أكثر شیوعا ، باعتبار أن النقود یمكنها ان تحل كل شئ، كما 

أن أشكال المتعددة للتعویض العیني تتباین فیما بیها من وجهة النظر الخاصة بدرجة التأثیر ذلك 

.على الضرر نفسه 

ویجب ان نقّر بوجود سلسلة من التعویضات العینیة ذات فوارق محسوسة للإجراءات مقترنة 

صلاح هو المنشود من التعویض بمقابل، فإذا كان التعویض هو المعتمد علیه في البدایة، فإن الإ

.نهایة

.وما یمكن قوله أن الصلاح یبقى دائما هو الهدف المنشود لكل تعویض

المطلب الثاني

تقدیر التعویض في الضرر الغیر المألوف في  نطاق الجوار

لا مانع یمنع للطرفین           الأصل في التعویض أن القاضي هو الذي یتولى تقدیره، ومع هذا ف

المسؤؤول و المضرورـ  أن یتولیا تقدیر التعویض دون اللجوء للقضاء، وأحیانا قد یتدخل المشرع 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، { : ج .م.ق 182وهذا ما جاء في المادة ،لیتولى أمر تقدیره

.)1(}...قانون فالقاضي هو الذي یقدرهأو في ال

.یتضمن قانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق، 58-75أمر رقم 182المادة -1
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التعویض الإتفاقي الذي :ویتضح من النص أن التعویض یحدد باحدى الطرق التالیة و هي 

یتفق علیه الأطراف  منذ البدایة، و التعویض القانوني الذي ینص علیه القانون، وأخیرا  التعویض 

.النص القانونيالقضائي الذي تقدره المحكمة عند إنتفاء

الفرع الأول

التعویض الإتفاقي

قد یتفق الطرفان على ما یُفرض علیهم من التعویض  عما ترتب من عدم تنفیذ الإلتزام عینیا، 

فهو یتم بین الطرفین قبل وقوع الضرر و إما یتم بعد وقوعه .و هو نوع من صورة الشرط الجزائي

لتعویض بالنص یجوز للمتعاقدین  أن یحددا مقدما قیمة ا{ : ج.م.ق 183و هذا ما نصته المادة 

.)1(}...علیها في العقد

إذا نستخلص من المادة أن التعویض الأتفاقي شائعا في العقود، وذلك بالإتفاق على قیمة 

حدوث یكون التقدیر الإتفاقي سابقا لالتعاقدیه ،و قد مأخلال أحدهما بالتزاالتعویض في حالة

یكون لاحقا، بالإضافة غلى ذلك قد ینجم الضرر عن المسؤولیتي العقدیة أو الضرر و قد 

.التقصیریة

فلو أن الضرر سببه مسؤولیة العقدیة، لكان اشتراط التعویض سابق للضرر الممكن وقوعه، 

أما اذا نتج عن مسؤولیة التقصیریة أو إنحراف الحق عن وظیفته فیكون من الأنسب التعویض 

الإتفاقي اللاحق للضرر الناتج عن المضار لأننا نكون أمام أشخاص لهم فقط علاقة  بالضرر 

و الدلیل على ذلك  ومن غیر المعقول أن یحددا مالكین عقارین في عقد إتفاق بشأن .اللاحق،  

قیمة التعویض عند حدوث الضرر   

______________________________________________________
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الفرع الثاني

التعویض القانوني

یمكن تسمیتها الفوائد التأخیریة إذ تعتبر هذه الأخیرة تعویض قانوني عن التأخیر في الوفاء 

.بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود بغض النظر عن المصدر المنشئ للإلتزام 

ج السالفة الذكر نجد أن القانون  قد اعطى .م.ق 691وبالرجوع إلى المادة المتعلقة بالجوار 

.)1("یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار"للجار الحق في تعویضه في العبارة 

من المعمول أن التقدیر التعویض یكون مساویا لقیمة الضرر، وتطبق القواعد المتعلقة 

بالتعویض في المجال الجوار، فیمكن ان یستمر الضرر مدذةً معینة ، فیجوز للقاضي لأن یحكم 

.)2(شهر و ع، یوم،أسبو بتعویض عن كل 

كذلك  701كذلك فیما یخص الدفع بالأقساط التعویضات  في الإرتفاقات كالمرور المادة 

بالنسبة تعلیة الحائط المشترك و الذي لم یساهم بهذه النفقات یمكن له الاستفادة من هذا الإرتفاق 

.)3(شرط أن یدفع نصف المبلغ المتفق علیه 

الفرع الثالث

التعویض القضائي

الأصل في تقدیر التعویض أن یتولاه القاضي إلا إذا اتفق الطرفان على أن یتولیاه عن طریق 

الشرط الجزائي أو إذا تولى المشرع بنفسه،  إذا یفهم أن محكمة الموضوع تقوم بتقدیره في كل حالة 

.بذاتها و حسبما تقتضي الظروف الملابسة بها 

____________________________________________________
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مجال السلطة التقدیریة للقاضي والذي بدوره یمارس دورا إذن فالتقدیر التعویض یدخل في 

موضوعیا و ذلك بحسب كل قضیة أو دعوى 

ج ، حیث یقرر القاضي .م.ق 691ج و المادة .م.ق 182وبالرجوع إلى المادة السالفة الذكر 

تقدیر قیمة التعویض على حساب تفاقم الضرر ، و یراعي في ذلك ما لحق المضرور من خسارة 

، والتي یقصد بها ضرورة الإعتداء )1(فاته من كسب مع مراعات مبدأ الظروف الملابسةوما 

بالضروف المضرور دون المسؤول  أي القاضي عند تقدیره للتعویض یقدر على أساس ذاتي لا 

)2(موضوعي،   تحدید الظروف هذه التي تدخل في تحدید مقدار الضرر الذي أصابه

یتعلق مسألة  نظرة القاضي في أحقیة التعویض المدعي، فانه لابد علبه الجدیر بالذكر فیما و  

أن یراعي توفر شروط كل من  الشكلیة و الموضوعیة التي حددها القانون الإجراءات المدنیة و 

"المصلحة، الصفة و الإذن"و هي كل من  13الإداریة في نص المادة 

المبحث الثالث

كأساس للمسؤولیةطبیعة التعسف في استعمال الحق

تعد نظریة التعسف في إستعمال الحق من أعظم النظریات القانونیة  و وذلك بالرغم من 

.)3(المؤیدیین و المدافعین من حیث ارتباطه بالخطأ أو استقلالیته عنه

الجدیر بالذكر أن هذه النظریة هي عالمیة قد نص علیها تشریعات المختلفة، و اْختلفوا في و 

الذي  1900طبیعة التعسف أقروا بوجوده، و على سبیل المثال في التشریغ الغربي الألماني تحدید 

قید من النظریة و قصرها على المعیار الذاتي و هو نیة الإضرار تأثر بالمذهب الفردي و یدعو 

وتأثر بالمذهب الإجتماعي، إلى إطلاق الحریة  المالك في ممارسته نشاطاته الملكیة من جهة

____________________________________________________
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مبدأ التضامن الإجتماعي الذي یجعل ممارسة الملكیة هي وظیفة إجتماعیة مبنیة على أسس 

، إذن فهي وظیفة إجتماعیة یجب عدم انحرافها عن غایتها )1(التوازن الإجتماعي بین الملاك 

و التي یفهم منها أن .691وذلك بالمفهوم المادة .بإلحاق الملك اضرار بالغیر عند إستخدام لحقه

اس مسؤولیة الجوار هي  مستمدة من فكرة التعسف في استعمال الحق و لكن هناك اختلاف من أس

.)2(حیث الطبیعة و المعیار

لذا سأقتصر على عرض الاراء الفقهیة لطبیعة هذا الإختلاف، و متماشیا مع نظرة المشرع 

.الجزائري

المطلب الأول

  عرض الأراء

بعدما استقرت على أثر إجتهادات القضائیة و نتج دلك اعتمد معظم الفقهاء حول هذه النظریة 

فرع الأول "بروز عدة تیارات و أراء فقهیة مختلفة ، و هذا ما سنتناوله في ثلاثة فروع، بحیث نبدأ

الذي ربطها بالمبدأ "الفرع الثاني "الرأي الذي إعتبرها لیست سوى حالة التعسف، و في"

الغلو في إستعمال  المالك لحق ملكیته هو بحد ذاته خطا "الفرع الثالث"الإجتماعي، أما في 

.یستوجب التعویض

الفرع الأول

التعسف في استعمال الحق

ذهب بعض من الفقه الفرنسي إلى  أن مسؤولیة المالك  عن نظریة الجوار غیر المالوفة تعود 

إلى التعسف في إستعمال الحق، فالمالك الذي یُؤذي جاره و یلحق ضررا غیر مألوف، یكون 

____________________________________________________________
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، فلا یُقصد من هذه النظریة  بمجرد الإضرار ، و إنما یمتد تطبیقها )1(متعسفا في إستعمال حقه

حالة الجار الذي لا یقصد الإضرار بجاره، و إن كان في مباشرته في سلطاته على ما یملك قد 

ألحق مضار غیر عادي بالرغم من اتخاذه الحیطة لمنع وقوعه ، نظرا لطبیعة استغلاله یؤدي إلى 

.)2(مضارعدم إمكان تجنب هذا ال

الفرع الثاني

ربط التعسف بمبادئ الإجتماعیة

جعل البعض منه معیار مادیا أو موضوعیا للتعسف ، وهو بمثابة الوظیفة الإجتماعیة للحق، 

إقتصادیةو  غیر إجتماعیة وبتالي یعد الشخص متعسفا إذا إستعمل حقه  بغرض تحقیق أغراض

)3(.

الفرع الثالث

على غلو في إستعمال حق الملكیةولیة المالك تقوم ؤ مس

و تتجلى بهذه الحالة أن المالك إذا إستعمل الحق دون أن یغلو في إستعماله، و لم یحدث 

مضارا غیر مألوف، فلا یسأل المالك، و لا یستلزم عمله أن یعوّض جاره عن هذا المضار، ولكن 

بالتوظیف إستثنائي بحیث في حالة ما غلا المالك في إستعماله حق ملكیته، ووظّف هذا الحق 

.)4(یلحق ضررا   ، لیس ما هناك خطا إذا إستعمل الحق استعمالا إستثنائیا غیر عادي بجاره

إذا فإن حق الملكیة لدیهم لیس مطلقا و غنما حق مقید تفرض علیه القیود لمصلحة الملاك

________________________________________________________
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الأخرین فإن الغلو یقیم مسؤولیة المالك و یتوجب التعویض الجار، وعلیه یلزم التعویض الجار في 

هذا العمل الإستثنائي بضرر غیر المألوف 

أما إذا استعمل الشخص الحق استعمالا استثنائیا فإنه یكون بذلك قد أخل بالتوازن الذي یتعیّن 

و ،)1(ام الشخص بالتعویض سواء إرتكب خطأ أن یسود بین أصحاب الملكیة، مما یقتضي إلز 

یترتب على ذلك أن هذه الأخیرة لیست إلا مسؤولیة  اتكون المسؤولیة المالك قائمة على خطأ مم

.)2(تقضیریة قوامها عن الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد 

المطلب الثاني

نقد الاراء

بالتأیید هذه فكرة التعسف في أستعمال الحق و لقد تعددت الأراء و ألإتجهات التي تقضي 

التي عرفت مؤیددن و ذلك بإعطاء نظرتهم الفقهیة، و لكن بالرغم من هذا التأیید لم تسّلم هذه 

و علیه قسمنا هذه الإعتراضات إلى ثلاثة فروع.النظریة  من الإنتقاذات الموجهة إلیها

الفرع الأول

ستعمال الحقعسف سوى إتالرد على فكرة إعتبار ال

إن متبني هذا الرأي الذي یتلخص في المالك الذي یلحق جاره ضررا غیر مألوف یكون 

:التي وجهت إلیه تتمثلنتقاداتالإ منة لهذا الإتجاه، ولعل اهم متعسفا، فهي فكرة منتقد

تعمد ي التي تتمثل فيالتعسف هي بمثابة صورة لدیها حدود و لا ینبغي تعدي حدودها، وه

لا وجود وباتالي یق مصلحة، تحقكبیرا قصدترجیحا تهمصلحترجیح إضرار الجار و  يالمالك ف

______________________________________________________
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ارتباط بالنسبة لنظریة الجوار غیر المألوفة ، فقد لایلحق الجار ضررا مضارا غیر عادي، و دون 

.)1(أن یكون مصلحة ترجح رجحانا كبیرا على مصلحة المالك 

ضررا  هبن اللجوء إلى نظریة التعسف منتقد بدوره لا یفسر إلتزامات الجار بعدم الإضرار إ

حقق منفعة ذاتیة ، فلا یمكن أن نعتبر تشغیل مصنعا غیر مألوف، كون النشاط مشروع و ی

).2(رخصة بمزاولة النشاط یعتبر متعسفا في إستعمال الملكیة بحصول 

ار بعدم إلحاق الضرر غیر إن هذا الرأي یخلط بین فكرتان ها التعسف و إلتزمات الجو 

وإعتبار هذا الأخیر أحد تطبیقات التعسف في إستعمال الحق، فالتعسفف لیست إلا صورة مألوف

من صور الخطأ، بیما نظریة الجوار نجد االجار لا ینحرف لإتخاذه الحیطة لمنع وقوع الضرر ، 

.)3(أي إنعدام الخطأ

الفرع الثاني

الرد الإتجاه الذي یربط التعسف في الحق ببمبادى الإجتماعیة

إن القول في إعتبار التعسف في إستعمال الحق مرتبط بالمبدأ الإجتماعي، أي ممارسة حق 

الملكیة تسودها الوظیفة الإجتماعیة و إذا مارس الحق لغرض غیر إجتماعي في الحقیقة الأمر، 

بمعنى إنقاص قیمة الحق كوصف یتمتع به الفرد، على أساس أنه معیار سیاسي و لیس قانوني، 

.)4(ندما یحدد الهدف الإجتماعي للحق إنما یكون في ضوء أرائه الخاصفالقاضي ع

الفرع الثالث

الرد إتجاه الذي تبنى في الغلو یعتبر تعسفا في إستعمال حق الملكیة

یبدوا أن فكرة الإستعمال الإستثنائي التي تؤول یجب إثبات إستعمال حق الملكیة إستعمالا 

إستثنائیا لیستلزم التعویض  لم تسلم من الإنتقادات و لم تقبل في القضاء و الفقه الحدیث م التي 

_____________________________________________________
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:وجهت إنتقادات و أهمها 

ملكیة لا تتقلرر إن هذا الأساس فیه مصادرة على المطلوب، إذ أن الإستعمال الإستثنائي لحق ال-

، وهذا النص غیر موجود و لا هو مبني على )1(لإلا بناء على نص یلزم المالك بعدم إستعما

.)2(خطأ و لا على التعسف 

إن الغلو یعد هنا خروجا على الحدود المسموح بها في إستعمال الحق، إذا ف الغلو لیس شرطا -

المألوفة، بالرغم أن المالك لیس دائما المسؤول عن كأساس، لأنه یرتبط ببن المسؤولیة الجوار غیر 

.)3(التعویض الضرر جراء الغلو

المطاب الثالث

موقف المشرع الجزائري عن مضار الجوار غیلر المألوفة

لقد تبنى المشرع الجزائري في دراسة مسؤولیة المالك  نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

تضمین التقنین نص ینظم أحكام هذه النظریة، و التي بإختلاف التشریعات الأخري من خلال 

أوردها الشارع في القسم الثالث الوارد تحت الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العینیة، تحت الباب 

.)4(691في المادة الأول المتعلق بحق الملكیة بعنوان القیود التي تلحق حق الملكیة 

تكییف مختلف لإنتماء الأساس القانوني و الذي یكون رأینا في دراستنا السابقة  أن هناك دلقو 

مختلف،  و بتالي ما علینا سوى أن نبین موقف التشریع الجزاىري سواء من حیث الفقه و القضاء، 

وعلیه سنقوم بدراسة سطحیة، أولا نبین أساس الفقهي لمسؤولیة المالك  في تشریع الجزاىر، و ثانیا 

.نبین موقف القضاء الجزائري
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الفرع الأول

مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائريأساس

بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري فإننا نجده و من خلال النص السالف الذكر، قد اتخذ 

یجب على المالك ألا یتعسف في إستعمال {من الفقرة الأولى 691موقفا صریحاً وذلك في المادة 

بتالي یتضح لنا أن الشارع قد جعل إلحاق المالك  الضرر و )1(}...حقه إلى حد یضّر بملك الجار

و من ذلك من خلال  ربط نص المادة بین .جاره أضرار غیر مألوفة تعسفا في إستعمال حقه،ب

معنیین فنجده یمنع التعسف في إستعمال حق الملكیة إلى حد الإضرار بملك الجار ضرر غیر 

.مألوف

بالإظافة لذلك أاضافت الفقرة الثانیة في فرض قید للمالك أثناء تصرفه بملكه بما یمنع إحداث

ضرر غیر مألوف ، والتي حددت الظروف الخاصة للتقدیر التعویض  سواء كان مألوف أو غیر 

مألوف وأعطت هذه  المهمة إلى القاضي الموضوع وبذلك تتیح مرونة هذه المعاییر في مواجهة 

.)2( كافة الظروف

رع فیي ولبیان الظروف التي یعتد بها القاضي في تحدید الضررالغیر المألوف، عبرها المش

الفقرة الأخیرة من المادة والتي سبق التعرض لها و على انه یراعي في تقدیرالضرر العرف، طبیعة 

كما .خصصت لهالعقارات، ومقع كل منهما عقار بالنسبة إلى لأخرین و أخیرا الغرض الذي

أشارت هذه المادة على معیار التقدیر على أنه ضرف ذاتي أو شخصي ولیس موضوعي ، یتعلق 

.بالقصد و النیة
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نياالفرع الث

المألوفةنظریة الجوار غیر مسؤولیة موقف القضاء الجزائري من 

تعد نظریة الجوار غیر المألوفة ذات نشأة قضائیة من خلق القضاء الفرنسي و التي تقرر 

مسؤولیة المالك دون خطأ ، وقد إهتم القضاء الجزائري بهذه النظریة إهتماما یخدم العامة لكون 

المشكلة، تضاخم القضایا العقاریة یوم بعد یوم  ، وهذا ما جعل القضاء أكثر في التعامل مع هذه

الأمر وظف المشرع الجزائري  كلمة التعسف عند تأسیسه الأحكام و القرارت القضائیة في بادئ 

المقررة على حق الملكیة ؛ فیما یخص إستعمال المالك ملكه قصد الإضرار الغیر، وهو ما تأكده

بملك عمال حقه إلى حد یضریجب على المالك ألا یتعسف في إست{حیث جاء فیها 691المادة 

وبهذا قید المشرع الجزائري حریة المالك في إستعمال ملكه بعدم إضرار الغیر من .)1(}الجار

.خلال نص المادة التي تعرضنا لها، و هو الأمر الذي طبقه القضاء الجزائري 

16/06/1992:، الصادر بتاریخ 904943كما یتضح من خلال قرار المحكمة العلیا رقم 

من المقرر قانونا أنه یجب على المالك ألا یتعسف في إستعمال حقه إلى حد "و الذي جاء فیه 

...."یضر بملك الجار

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الاستئناف حصروا النزاع في تحدید الضرر 

ومصدره، وقضوا بإلزام الطاعن بتحویل مدخل البنایة بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب 

نها، فإنهم بذلك قه من جراء ذلك، مؤسسین قرارهم على المعاینة المنجز محضرا عالضرر الذي لح

القرار یتضح أن تتحق مسؤولیة المالك و لم یرتكب خطأ أي لم یشترط الخطأ هذا ومن خلال 

لقیام الضرر، فقد یكون أثاء ممارسة نشطاته الملكیة تصرف بسلوك الرجل العادي ورغم ذلك 

.)2(ال لملكیتهاثرى إستعمتحقق ضرر 
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 خاتمة

إلا  ،امع ومانعرغم من أنه حق جالملكیة العقاریة بحق یتضح لنا أن، و من خلال ما درسنا 

عدة قیود نجد منها قیود عامة كالتعسف في إستعمال الحق و قیود خاصة المتمثلة في أنه مقید ب

.تناولها المشرع بصیاغة غامضة، بحیث اخ..الإلتزامات الجواریة منها حق الشرب، حق المرور 

، لا شك أن المالك في حق الملكیةوالمغزى منها إحترام المتبادل بین الجیران عند إستعمال

إستفادته بما یملك، یكون ملتزما بأن یتخذ من الإحتیاطات ما یدرأ الضرر الذي یمكن أن یصیب 

د إنحرف بهذا الشكل عن مسلك جیرانه، وإلا كان مخطأ، خطأ یستوجب مسؤولیته بالتعویض وق

تعتبر فكرة الجوار قدیمة ولم تتخذ أهمیتها الخاصة، إلا في العصر الحدیث نظرا .الرجل الحریص

للتطور الصناعي والتكنولوجي، وأیضا مع إنكماش المذهب الفردي وإزدیاد روح التضامن بین 

ن جزائري، ونرى هذه النزاعات الأفراد، وظاهرة مضار الجوار غیر المألوفة یعاني منها كل مواط

.یومیا في مجتمعنا

:وبعد المناقشة والتحلیل لموضوعنا هذا توصلنا إلى النتائج و الإقتراحات التالیة 

إن فقهاء الشریعة الإسلامیة ربطوا معنى الجوار بفكرة التجاور بین الأموال و الأشخاص، 

نلاحظ أن الجوار لا یشترط فیه التلاصق بغض النظر عن صفاتهم فیما إذا كانوا ملاك أم لا، كما

.دائما لأن الضرر قد یتعدى الجار الملاصق إلى البعید، والعبرة بالضرر ولیس بالتلاصق 

صفة المالك لا تكون شرطا لرفع دعوى التعویض، لا من جانب فاعل الضرر ولا  من جانب 

فسه، بل لابد من أن یكون ذلك ولا یمكن للقاضي أن یحكم بالتعویض العیني من تلقاء ن.المضرور

.من القانون المدني الجزائري691بناءا على طلب المضرور، وهذا ما یتضح من نص المادة 

.تتمثل قیود الملكیة من قیود عامة وقیود خاصة وتختلف هذه القیود بإختلاف حالات التلاصق 

كل مالك للأرض المحبوسة نظریة التعسف في استعمال الحق تمتد جذورها إلى القانون الروماني،

عن طریق العام الحق في أن یحصل على ممر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطریق، وقد 

.یكون النحباس إما كلیا أو جزئیا
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أوجب المشرع الجزائري على مالك الأرض المحبوسة عند المرور في أرض جاره بتقدیم له 

جوار غیر المألوفة نظریة قدیمة ولیست حدیثة، تعویضا عادلا على ذلك، تعود نظریة مضار ال

وتجد هذه النظریة مصدرها من الشریعة الإسلامیة، تقع نفقات وضع الحدود مناصفة بین الجارین 

من القانون المدني المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر 703وهذا ما نصت به المادة 

.التعویض عن الضرر الذي أصیب ااجارالمألوفة هي مسؤولیة مدنیة ولیست جزائیة أي تفرض

تمنح سلطة تقدیر التعویض وتحدیده للقضاء، غیر أن المشرع وضع له بعض الضوابط لمساعدته 

في تقدیر ذلك التعویض وهي ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، تحدید أساس 

.سیرا بین الفقهاءالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة مسألة هامة، أثارت جدلا ع

:وما یمكن أن نقترحه للمشرع الجزائري لإعادة النظر في هذا الموضوع هو أن 

على المشرع الجزائري وضع تعریفا محددا للجوار في مادة واضحة، لأن المشرع في المادة 

عند تحدید مدلول الجوار كان لابدمن القانون المدني إكتفى في تنظیم علاقات الجوار فقط، 691

.من طرح تساؤل حول انتماء الجوار على الملك أم جمیع الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم 

، فهي توحي لي أن المشرع منع التعسف فقط إذا لحق 691أقترح إعادة صیاغة المادة 

المالك ضرر غیر مألوف و هذا الإلحاق بفعل تعسفه، یعني أن أعطى رخصة أثناء حدوث 

على المشرع ان یعید صاغة ، عاديمتى لم یلحق بالجار ضرر غیر التعسف في إستعمال الحق 

.ویوحد هاتین العبارتین بمعنى جامع"طبیعة العقار و الغرض المخصص"العبارة 

مكرر أشار فقط إلى المعاییر 124أقترح للمشرع وضع تعریف للتعسف لأن في المادة 

المحددة له، مضار الجوار غیر المألوفة أصبحت خطرا یهدد البیئة، فعلى المشرع إذا إعطاءها 

أهمیة خاصة، والعمل على ضبط ووضع مواد أكثر دقة لهذا النوع من العلاقات لحمایة الأفراد 

.والبیئة 
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ملخص البحث

الإسلامیة، كما نجد أیضا بعض الفقهاء الذین نظریة مضار الجوار تجد مصدرها في الشریعة 

.تطرقوا إلى هذه النظریة الهامة للدراسة والتوضیح، ویعود الدور الأكبر في إقرارها للقضاء 

فلقد قام المشرع الجزائري بتنظیم علاقات الملاك المتجاورین وذلك، لإحترام كل واحد منهم حقوق 

.الغیر، ولا یتسبب في الإضرار 

الجوار غیر المألوفة یترتب علیه المسؤولیة المدنیة ولیس الجزائیة، أي في حالة إن مضار 

.وقوع ضرر تقوم المسؤولیة ویلزم صاحب الضرر بالتعویض 

لقد إعترف المشرع الجزائري بمسؤولیة المالك عن الأضرار التي یلحقها بجاره، شرط أن تكون 

.على ید القضاءأضرار غیر مألوفة وسلطة تقیر هذه الأضرار تركت 

وضع المشرع للملكیة عدة قیود نجد منها قیودا خاصة وقیدا عاما المتمثل في عجم التعسف 

.في إستعمال الحق 

یعود تطور نظام المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة لتطور نضام المسؤولیة المدنیة، 

تعسف، بل إكتفى فقط بتنظیم فالمشرع الجزائري لم یقوم بوضع تعریفا محددا لا للجوار ولا لل

.علاقات الملاك المتجاورون فیما بینهم، فإذا من المستحسن إعادة النظر في هذه المسألة 

La théorie des troubles anormaux se ressourcait à L’islam,mais on

trouve aussi que la jurisprudence a étudier aussi cette théorie,

comme on voit aussi que la justice joue un role très important, à

établir et démontrer son importance.

Le législateur algérien à organisé les relations entres les

propriétaires voisins d’une façon a ce que chaqu’un respecte ses

droits en utilisant sa propriété sans causer des troubles anormaux a

ses voisins.

Le législateur a mis en disposition plusieurs regles et lois a

respecté, pour evité l’abus des droits.
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Le législateur à admit la résponsabilité du propriétaire des

dommages causés a son voin, à condition que ses troubles soient

inhabituels au voisinage, et la détérmination de ses dommages sont

prisent par la justice.

Comme on voit aussi que le législateur na ni mis une définition au

voisinage ni a l’abus d’utilisation de ses droits, je lui suggére donc

de revoir et reconsideré cette question, pour que les voisins

puissent appliqué ses lois a la léttre.


